بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :



فإنه مما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية - في عصرنا الحالي - تمر بأزمات كثيرة في مختلف المجالات ، فهي تمر بأزمات فكرية ، وأخرى اقتصادية ، وثالثة سياسية ، وغيرها الكثير والكثير ، ومما لا شك فيه أن انحلال تلك الأزمات إنما يكون بالعودة إلى كتاب الله - تعالى - وإلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وأعني بالعودة تلك العودة الصادقة التي يتجسد فيها الإسلام في جميع حياتنا ، فنكون أمة ربانية حقا .

وإن من أهم الأزمات الفكرية التي تمر بها الأمة الإسلامية أزمة اختلاف أهلها ، سواء أكان ذلك الاختلاف بين أهل الإسلام وغيرهم ، أم بين أهل الإسلام بعضهم مع بعض ، فإن الخلط بين ما يسوغ الاختلاف فيه وما لا يسوغ ، أو بين التعامل مع هذا المخالف وذاك ، أدى إلى بلبلة فكرية تحولت فيما بعد إلى مناهج عملية ، وما الفكر التكفيري إلا إفراز من إفرازات ذلك الخلط الآثم .

إن عدم إدراك كثير من الناس � لفقه الخلاف والاختلاف أدى إلى نتائج وآثار سلبية ، فهذا يعادي على ما يسوغ الاختلاف فيه ، وذاك لا يبالي بالاختلاف فيما لا يسوغ الاختلاف فيه ، وهذا يبدع ويكفر كل من خالف ، وذاك يحب ويوالي كل مخالف ولو صدر منه الكفر البواح .

ومن أجل هذا وذاك ، كان هذا البحث المتواضع في الاختلاف ضوابطه وآدابه ، والذي أسأل الله - تعالى - أن يوفقني فيه للسداد والصواب .



وإن سبب اختياري لهذا الموضوع هو ما سبقت الإشارة إليه من موضوع الخلط بين أنواع الاختلاف وآدابه ، إضافة إلى مسيس حاجة الأمة في هذا العصر إلى تجلية مباحث الاختلاف وتبيين أنواعه وأقسامه وآداب كل قسم ، ليتبصر المسترشد ، وليهتدي الضال .







ولقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية :

المقدمة : وتشمل : أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، والخطة ، والمنهج الذي سرت عليه .

التمهيد : ويشمل : حث الشريعة على الاتفاق والوحدة ، وبيان سنن الله الكونية ، وأن من سننه اختلاف الناس في أشياء كثيرة ، والتعريج على الاختلاف بين الناس في طرق التفكير ، وحصول الاختلاف بينهم .

الفصل الأول : حقيقة الاختلاف ، وفيه مبحثان :

                المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا .

                المبحث الثاني : الاختلاف بين الرحمة والعذاب 

الفصل الثاني : تاريخ الاختلاف ، وفيه أربعة مباحث :

               المبحث الأول : الاختلاف في الأمم السابقة .

               المبحث الثاني : الاختلاف في عصر الصحابة .

               المبحث الثالث : الاختلاف في عصر التابعين ومن بعدهم .

               المبحث الرابع : الاختلاف في العصر الحاضر .

الفصل الثالث : ضوابط الاختلاف وأسبابه ، وفيه مبحثان :

               المبحث الأول : أنواع الاختلاف وضوابطه ، وفيه ثلاثة مطالب :

                                المطلب الأول : الاختلاف المقبول ، وأنواعه .

                                المطلب الثاني : الاختلاف المذموم ، وأنواعه .

                                المطب الثالث : ما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز .

               المبحث الثاني : أساب الاختلاف ، وفيه مطلبان : 

                                المطلب الأول : أسباب الاختلاف المقبول .

                                المطلب الثاني : أسباب الاختلاف المذموم .

الفصل الرابع : آداب الاختلاف وأخلاقياته ، وفيه ثلاثة مباحث : 

               المبحث الأول : الموقف الحكيم من الاختلاف عموما .

               المبحث الثاني : الأدب في الاختلاف المقبول .

               المبحث الثالث : الأدب في الاختلاف المذموم .

الفصل الخامس : الاختلاف اليوم ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : أسباب الاختلاف بين الماضي والحاضر .

المبحث الثاني : آثار الاختلاف .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج .

الفهارس : وتشمل فهرس الآيات القرآنية ، وفهرس الأحاديث النبوية ، وفهرس الأعلام ، وفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات .



وكان منهجي في البحث كالتالي :

أولا : إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما إلا لسبب ، وإذا لم يكن فيهما ذكرت من أخرجه من الأئمة ، وحكم العلماء فيه إن تيسر .

ثانيا : عزوت إلى شرح مسلم على أساس عدد الأجزاء ، وإلا فكل مجلد مكتوب على طرته أنه جزئين ، لكن ترقيم الصفحات في الداخل متسلسل ، مثال ذلك : المجلد الأول : مكتوب عليه ( 1 - 2 ) فعند العزو إليه اعتبره المجلد الأول تيسيرا .



ولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل : د. علي مشاعل الذي أولى البحث عنايته ومتابعته ، فجزاه الله عني خير الجزاء .



ولا أدعي أني قد وفيت البحث حقه ، فإن موضوعا مثل هذا الموضوع يستحق مجلدات لا وريقات ، ولكن حسبي أني جمعت ما أمكنني من كلام أئمتنا وعلمائنا ، ليكون في هذا عبرة لمن اعتبر ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .



















لقد حث ديننا الحنيف على الاجتماع والائتلاف في غير ما آية وحديث ، وما ذلك إلا لما في الاجتماع من اتحاد الأمة ، وتقوية صفها ، وحماية مقدراتها وممتلكاتها ، قال الله - تعالى - :{ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد } � ، فوصف المختلفين في الكتاب بأنهم في شقاق ، وليسوا في شقاق فحسب ، وإنما هم في شقاق بعيد ، وقال - تعالى - :{ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون } � ، وقال - تعالى - :{ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } � ، وقال - تعالى - :{ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } � ، وقال - صلى الله عليه وسلم - :( اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) � ، فمع أن قراءة القرآن من أجل الطاعات ، ومن أفضل العبادات ، إلا إنه إذا أدت قراءته إلى الاختلاف والتنازع فإن القيام عنه خير من الجلوس إليه .

كل ذلك يبين لنا حرص الإسلام ودعوته إلى الاجتماع ، ونبذه للفرقة والاختلاف ، ومع دعوة الإسلام إلى الاجتماع والألفة والمحبة والائتلاف ، فإن لله - تعالى - سننا لا تتبدل ، ونواميس لا تتغير ، ليميز الله الخبيث من الطيب ، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

ومن سنن الله - تعالى - أن جعل الناس متفاوتين في عقولهم ، وإدراكهم ، واستيعابهم ، وفهمهم ، ونياتهم ، إلى غير ذلك من أنواع الاختلافات بين الناس ، وهذه الاختلافات الطبيعية أدت إلى الاختلافات الفكرية ، والمنهجية ، بل والعملية أيضا ، فهذا يفهم الكلام من زاوية ، وذاك يفهمه من زاوية أخرى ، وهذا يعمل لأجل غرض يراه ضروريا ، وذاك يعمل عملا آخر لأجل غرض آخر ، ولا شك أن هذا الاختلاف له حكم كثيرة ليس هذا موضع بسطها .

ويقول ابن القيم � في هذا :" ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه ، لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه ، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب ، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله ، لم يضر ذلك الاختلاف ، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ، ولكن إذا كان الأصل واحدا ، والغاية المطلوبة واحدة ، والطريق المسلوكة واحدة ، لم يكد يقع اختلاف ، وإن وقع كان اختلافا لا يضر " �

وليس سبب الاختلاف مقصورا على تفاوت الناس فيما بينهم في القدرات الطبيعية ، بل طبيعة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم تؤدي أحيانا إلى وقوع الاختلاف بين الناس في فهم النص الشرعي ، فأحيانا " تأتيك النصوص الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف ، فتجد في الواحد منها أكثر من احتمال وفهم ، أما إذا نظرت إلى جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة فقد تسعفك في ترجيح أحد الاحتمالين ، وقد توسع عليك دائرة الاحتمالات ، فلا تستقر على رأي إلا بعد جهد ، ولهذا سمي إفراغ الوسع والطاقة ، وبذل الجهد في التعرف على الحكم الشرعي من خلال النصوص الشرعية سمي اجتهادا " �

وإذا كان الكلام السابق يقرر ضرورة وقوع الخلاف ، فإنه لا يقرر أنه حق أو باطل ، كما أنه لا يؤيده ولا يستنكره ، فإن الاختلاف أقسام وأنواع يأتي بيانها - إن شاء الله تعالى - 

ولكن ينبغي أن نعلم أن " باب الفساد الذي وقع في هذه الأمة - بل وفي غيرها - هو التفرق والاختلاف ، فإنه وقع بين أمرائها ، وعلمائها - من ملوكها ومشايخها وغيرهم - من ذلك ما الله به عليم ، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يفغر فيه خطؤه ، أو لحسناته الماحية ، أو توبته ، أو لغير ذلك ، لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام ، ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ، ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره ، وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب العمل به هو الإجماع ، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة " �

إن الحديث السابق يدعونا - بجد - إلى تحرير معنى الاختلاف ، وتبيين المقبول منه من المردود ، والحق منه من الباطل ، والسبب في كل نوع من أنواعه ، والأدب فيه ، وهذا أوان الشروع في المقصود .

المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا .



تدور مادة ( خ ل ف ) في اللغة حول أصول ثلاثة : 

أحدها : أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه .

الثاني : عكس قدام .

الثالث : التغيير . �

فمن الأول قوله - تعالى - :{ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة } � ، فالليل يجيء بعد النهار ، ويقوم مقامه ، والنهار يجيء بعد الليل ، ويقوم مقامه .

ومن الثاني قوله - تعالى - :{ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم } � .

ومن الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم - :( لخلوف فم الصائم أطيبعند الله من ريح المسك ) � ، أي : لتغير رائحة فم الصائم ، بسبب جوعه وعطشه أطيب عند الله من ريح المسك . �



والخلاف لغة :" المضادة ، وقد خالفه مخالفة وخلافا " �

أما الخلاف والاختلاف اصطلاحا فهو :" منازعة تجري من المعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل " �



وفرق بعض الباحثين بين الخلاف والاختلاف ، بأن " الخلاف ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق ، والتباين الحقيقي ، والاختلاف : ما يحمل التغاير اللفظي لا الحقيقي " ، قالوا :" ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية : هذا اختلاف لا خلاف ، إذا كان الخلاف لفظيا ، والجمع بين القولين ممكنا " �

والذي يظهر أن الاختلاف يطلق على التباين الحقيقي ، ومنه قوله تعالى { ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر } � ، وهذا بلا شك اختلاف حقيقي ، بل هو من أعظم الاختلافات .













































المبحث الثاني : الاختلاف بين الرحمة والعذاب 



اختلف العلماء في وجود الاختلاف في الشريعة ، وهل هو ممدوح أو مذموم ؟ على قسمين : قسم مؤيد له ، ويراه فخرا لهذا التشريع ، وفيه رحمة للناس ، وأنه موجود في الشريعة ، وضرورة لا يمكن الخلاص منه ، وقسم معارض له ، ويرى أن الخلاف مذموم ، وأنه من فعل الناس ، وأنه حصل بسببه مضار كثيرة للمجتمع الإسلامي ، وفما يلي نوجز الكلام على الرأيين وأيهما أقرب للحق : 



أولا : خلاصة أدلة من يحمد الاختلاف :



1- إن الشريعة يسر ، وفي حمل الناس على رأي واحد حرج وضيق ، ولهذا قال القاسم بن محمد بن أبي   بكر � :" لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أعمالهم ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ، ورأى أن خيرا منه قد عمله " � .

وقال عون بن عبد الله بن عتبة � :" ما أحب أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة " � ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية � في مقام الاعتبار والتقرير :" ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز � يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فمخالفهم رجل كان ضالا ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذت ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة " � 

ورد هذا بأن قولهم إن الشريعة يسر مسلم لهم ، أما قولهم إن حمل الناس على رأي واحد فيه ضيق فغير مسلم ، فإنه الأمور المجمع عليها يكون الناس فيها على رأي واحد ، ولا يكون في هذا ضيق ، فكذلك في غيرها . 

2- إن في الشريعة نصوصا مجملة وعامة يختلف الناس فيها ، ولو لم يرد الشارع الاختلاف لوضع نصوصا لا تقبل الاختلاف .

ورد هذا بأن الشارع لم يرد بهذه النصوص - المجملة أو العامة - الاختلاف ، لأنه قد ذم الاختلاف في غير موضع ، ولذلك أمرنا برد المحكم إلى المتشابه ، وإنما حصل الخلاف بسبب اختلاف الناس في استعدادهم وعقولهم وميولهم .

3- روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :( اختلاف أمتي رحمة ) 

ورد بأنه حديث ضعيف ، لا تقوم به حجة � .

ولو سلمنا صحته فقوله :( رحمة ) " نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموما ، فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما ، في وقت ما ، في حال ما ، على وجه ما " �

4- تغير الأعراف والأوضاع يستلزمان اختلاف الأحكام .

ورد هذا بأنه غير مسلم ، فإن الأحكام لا تتغير ولا تختلف ، ولكن الذي يتغير هو تطبيق الحكم على الواقعة ، فإنه يتغير بتغير الواقعة .

5- وقع الاختلاف بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم في أمور كثيرة ، ومع ذلك لم يكونوا يذمون كل اختلاف .

ورد هذا بأنه غير مسلم .



ثانيا : خلاصة أدلة من يذم الاختلاف :



1- ما ورد في الكتاب والسنة من ذم الاختلاف ، والحث على الاجتماع ، فمن ذلك قول الله - تعالى - :{ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد } � ، وقوله :{ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون } � ، وقوله :{ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } � ، ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود � - رضي الله عنه - قال :" سمعت رجلا قرأ آية ، وسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ خلافها ، فجئت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فعرفت في وجهه الكراهية ، وقال :( كلاكما محسن ، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) " � ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذم الاختلاف .

ورد هذا بأن المقصود بهذا الاختلاف الذي يصحبه عدوان الناس بعضهم على بعض .

2- ثبوت الناسخ والمنسوخ في القرآن ، ولو كان الاختلاف من الدين ، لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ فائدة ، لأن النسخ يرفع التعارض بترك العمل بأحد النصين .

ورد بأن ثبوت الناسخ والمنسوخ إنما هو لعدم صلاحية المنسوخ للعمل به في ذلك الوقت - أي وقت ورود الناسخ - .



والذي يظهر أن الخلاف لفظي ، ذلك أن من ذم الخلاف نظر إلى ما يتبعه من عصبية المختلفين ، وتباغضهم ، وتناحرهم ، ومن امتدح الخلاف نظر إلى ما يتبعه من حل المشكلات ، ووجود حكم لكل حادثة ، ووصول المجتهدين إلى أقرب حكم بعد تبادل أفكارهم ووجهات نظرهم ، مع اتفاق الكل على أن الاختلاف واقع ، وأنه ضرورة ناشئة من اختلاف المدارك والبيئات ، والفهم في نصوص الشريعة ، والذي يأباه الذامون للخلاف هو اتباع الأقوال المخالفة للأدلة الصريحة ، وهذا لم يقل به الممتدحون للخلاف . �

















المبحث الأول : الاختلاف في الأمم السابقة .



سبقت الإشارة فيما مضى إلى أن الله - تعالى - خلق الناس من عدم ، وجعلهم متفاوتين في أشياء كثيرة ، مما أدى إلى حصول الاختلاف بينهم ، وقد حصل الاختلاف في الأمم الماضية كما حصل في هذه الأمة ، ولهذا أمثلة كثيرة منها : 



1- الاختلاف الذي حصل بين ابني آدم - عليه الصلاة والسلام - ، وقد كان اختلافا شديدا أدى إلى إزهاق روح مؤمنة ، ومن ثم نزول آيات إلهية ، تبين ذلك الاختلاف ، وتوضح آثاره ، وتحذر منه ، وتنهى عنه ، قال - تعالى - :{ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين* إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين } � ، " وكان سبب اختلافهما - على ما ذكره غير واحد من السلف والخلف - أن الله - تعالى - شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى ، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دميمة ، وأخت قابيل وضيئة ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا ، فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ، ولم يتقبل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه " � 



2- اختلاف الأنبياء مع أقوامهم ، ومن ذلك اختلاف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مع قومه ، وذلك عندما دعاهم إلى إفراد الله - تعالى - بالعبادة ، كما قال - تعالى - :{ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين * قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين * وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون * قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم * قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون * قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون * فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون * ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون * قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم * أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون * قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين * قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم * وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين } � 



3- ومما حصل في الأمم السابقة من الاختلاف قصة أصحاب الأخدود ، وهي تمثل صورة صادقة للاختلاف بين الحق والباطل ، وبين دين الإسلام وغيره من الأديان ، فعن عن صهيب الرومي - رضي الله عنه - � :" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( كان ملك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر ، فلما كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر ، فبعث إليه غلاما يعلمه ، فكان في طريقه إذا سلك راهب ، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه ، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر ضربه ، فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي ، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر ، فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فقال : اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ، فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ، فرماها فقتلها ومضى الناس ، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب : أي بني ، أنت اليوم أفضل مني ، قد بلغ من أمرك ما أرى ، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي ، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء ، فسمع جليسٌ للملك كان قد عمي ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني ، فقال الغلام : إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله فشفاه الله ، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس ، فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ قال : ربي ، قال : ولك رب غيري ؟ قال : ربي وربك الله ، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام ، فقال له الملك : أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل ، فقال : إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله ، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ، فجيء بالراهب ، فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ، ثم جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه ، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فرجف بهم الجبل فسقطوا ، وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله ، فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به فاحملوه في قرقور ، فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه ، فذهبوا به ، فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فانكفأت بهم السفينة ، فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله ، فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ، قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهما من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل باسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ سهما من كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ، ثم قال باسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم في صدغه ، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، فأتي الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرك ، قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران ، وقال : من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها ، فتقاعست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أمه اصبري فإنك على الحق ) �























المبحث الثاني : الاختلاف في عصر الصحابة .



اختلف الناس قديما ، وكانت أسباب اختلافهم تارة بحق وتارة بباطل ، ومن ثم اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسائل ليست بالقليلة ، وإن كان الدافع على الاختلاف عند الصحابة غير الدافع عند غيرهم ، فقد كان الدافع على اختلافهم هو الرغبة في الوصول إلى الحق ، وإعلاء كلمة الدين ، ونصر الملة ، وتبين السنة ، أما دوافع الاختلاف عند غيرهم فقد كانت تشوبها شائبة الرياء أحيانا ، أو حب الظهور ، أو التعصب ، وأحيانا يكون الاختلاف بريئا نقيا صافيا من الشوائب .

يقول ابن القيم :" والصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع ، كالجد مع الإخوة ، وعتق أم الولد بموت سيدها ، ووقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، وفي بعض مسائل الربا ، وفي بعض نواقض الوضوء ، وموجبات الغسل ، وبعض مسائل الفرائض ، وغيرها ، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ، ولا قطع بينه وبينه عصمة ، بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة ، من غير أن يضمر بعضهم لبعض حقدا ، ولا ينطوي له على ذم ، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه " � 



ومن صور الاختلاف الذي حصل في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ما يلي : 



اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في البيعة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة � في سقيفة بني ساعدة ، فقالوا : منا أمير ومنكم أمير ، فذهب إليهم أبو بكر � ، وعمر بن الخطاب � ، وأبو عبيدة بن الجراح � - رضي الله عنهم - ، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ، وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس ، فقال في كلامه :" نحن الأمراء وأنتم الوزراء " .

فقال حباب بن المنذر � :" لا والله لا نفعل ، منا أمير ومنكم أمير " ، فقال أبو بكر :" لا ، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء ، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا ، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح " ، فقال عمر :" بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس � ، وحصل الاتفاق بين الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن كاد النزاع والشقاق يدخل بينهم ، لكن صفاء قلوبهم ، وطهارة نفوسهم ، وحسن إسلامهم ، أوصلهم إلى الحق بأيسر طريق ، وأقل كلفة ومشقة ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .



وقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - � قال :" لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) ؟ 

فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عز وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " � ، ويستفاد من هذه القصة : الرجوع للحق ، وأن الحق لا يعرف بالرجال ، وأن الحق ما وافق الصواب وإن كان الإنسان وحده ، لكن لا يعني هذا الاستبداد بالرأي ، والفرح بالعلم .



وعزم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوما ما على توزيع مال الكعبة ، فقال :" لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته " ، فأنكر عليه شيبة بن عثمان � قائلا :" إن صاحبيك � لم يفعلا " ، فقال له عمر - رضي الله عنه - :" هما المرءان أقتدي بهما " ورجع عن عزمه � ، وهذا لا شك أنه اختلاف ينبيء عن صفاء قلوب الصحابة ، وحبهم الوصول إلى الحق ، ولو كان الحق مجانبا لقولهم ، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه .



وقد جرت مناظرة بين ابن مسعود وبين أبي موسى الأشعري � - رضي الله عنهما - ، فعن شقيق بن سلمة � قال :" كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ، فقال أبو موسى لابن مسعود : لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ، أما كان يتيمم ويصلي ؟ فكيف تصنعون بهذه الآية :{ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } � ؟

فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد .

قلت : وإنما كرهتم هذا لذا ؟ 

قال : نعم .

فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار � لعمر بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :( إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه ) ؟

فقال عبد الله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ �



فانظر إلى ذلك الأدب الجم في الحوار والمناظرة - مع أنهما لم يصلا إلى نتيجة مشتركة - ، فما أحوجنا إلى مثل هذا الخلق الرفيع ، الذي إذا تمسكنا به داوينا جرحا كبيرا ينزف من صدر أمتنا الإسلامية . 



وقد جرت مناظرة أخرى بين عمر - رضي الله عنه - وبين امرأة من عوام المسلمين ، فعن أبي عبد الرحمن السلمي � قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول :{ وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب } - قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله � - { فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا } 



فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . �

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له ، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ، ويتواضع له ، وأنه معترف بفضل الواحد عليه ولو في أدنى مسألة ، وليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور ، فقد قال الهدهد لسليمان :{ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين } � ، وقد قال موسى للخضر :{ هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا } � ، والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة " �

واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - بعد مقتل عثمان � - رضي الله عنه - فمنهم من كان يرى تعجيل القصاص من قتلة عثمان كطلحة � ، والزبير � ، وعائشة � - رضي الله عنهم - ، ومنهم من كان يرى تأجيل القصاص إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء نار الفتنة كعلي � - رضي الله عنه - ومن معه ، وبسبب هذا الاختلاف نشب القتال في موقعة الجمل بين علي من جهة ، وعائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى ، كما نشب بين علي ومعاوية في صفين ، وقتل من قتل من الصحابة ، فغفر الله للجميع . �



ومع هذا الاقتتال الذي حصل بينهم ، إلا أن قلوبهم لم تزل صافية ، ونقية ، وطاهرة ، فهم الجيل الذي تربى على يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كملت أخلاقه ، وحسنت سيرته - صلى الله عليه وسلم - .

وقد اختلف ابن عباس � - رضي الله عنهما - مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في إحراق المرتدين زمن خلافه علي بن أبي طالب ، فإن عليا - رضي الله عنه - أحرقهم بالنار ، وخالفه ابن عباس في ذلك استنادا إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا تعذبوا بعذاب الله ) � ، ولكن هذا الاختلاف لم يؤد إلى عداوة ، ولم يورث شقاقا ولا فرقة .



ومما سبق نعلم أن الاختلاف قد أخذ نصيبه في حياة الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أن اختلافهم تميز عن اختلاف غيرهم بأمور كثيرة منها :



1- اقتصارهم على الواقع ، بحيث لا يفرضون المسائل قبل وقوعها .

2- قلة فتاواهم لورعهم وخوفهم من الفتيا بغير علم .

3- حرية الاجتهاد عندهم ، مع احترام آراء الآخرين .

4- رد الخلاف إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

5- الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى . �

6- صفاء القلوب ، وحسن السريرة ، حتى بعد حصول الاختلاف .



فرحمة الله على ذلك الجيل الطاهر ، الذين ملأ الله قلوبهم نورا وإيمانا ، وحكمة وإخلاصا ، وصفاء وصلاحا ، ولا شك أن الواجب علينا أن نأخذ العبرة والعظة من سيرة الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - لنصلح بها واقعنا ، ونخطط بها لمستقبلنا .



































المبحث الثالث : الاختلاف في عصر التابعين ، ومن بعدهم .



" تفرق الصحابة - رضي الله عنهم - في الأقطار ، بعد أن فتحها الله عليهم ، ومع كل منهم ما ليس مع الآخر من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما أن اجتهادهم فيما لا نص فيه يختلف ، فكانت القضية تنزل بهم فيحكمون فيها بما علموه من الشرع ، أو يجتهدون فيها ، وقد يكون فيها حديث عند صاحب آخر في بلد آخر ، وقد أخذ عن الصحابة التابعون كل في مكانه ، وتتلمذوا عليهم ، وأفتوا بفتاواهم ، فمثلا تأثر المكيون بفتاوى ابن عباس ، والمدنيون بفتاوى ابن عمر � ، والكوفيون بفتاوى ابن مسعود ، وهكذا ، فاجتمع للتابعين ما بلغهم من الأحاديث ، وما بلغهم من أقوال الصحابة وفتاواهم ، واجتهدوا في ترجيح بعض الأقوال على بعض ، وفي استنباط أحكام لوقائع لم تحدث من قبل ، واشتهر في كل قطر منهم أئمة يؤخذ العلم عنهم " �



ولا يمكن حصر المسائل التي اختلف فيها التابعون - رحمهم الله - ، ويمكن للعقل أن يتصور كمية المسائل التي اختلف في الصحابة ، ثم يضيف إليها أضعافها ليدرك المسائل التي اختلف فيها التابعون ، وليس هذا معناه أن حياتهم كلها اختلاف ، ولكن كثرة المسائل الواردة عليهم ، جعلتهم يعملون أفكارهم ، ويشحذون هممهم للوصول إلى الحق المنشود .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة - قبولا عاما - يتعمد مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من سنته دقيق ولا جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه " �



ومن صور الاختلاف في عصر التابعين - رحمهم الله - المناظرات التي جرت بين الشافعي � وابن علية � ، ومنها ما رواه الحارث بن سريج النقال � قال :" دخلت على الشافعي يوما وعنده أحمد بن حنبل � ، والحسين القلاس � - وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعي المقدمين في حفظ الحديث - وعنده جماعة من أهل الحديث ، والبيت غاص بالناس وبين يديه ابن علية ، والشافعي يكلمه في خبر الواحد .

فقلت يا أبا عبد الله عندك وجوه الناس وقد أقبلت على هذا المبتدع تكلمه ؟ 

فقال لي - وهو يبتسم - : كلامي لهذا بحضرتهم أنفع لهم من كلامي لهم .

فقال الحاضرون : صدق .

فأقبل الشافعي عليه ، فقال له : ألست تزعم أن الحجة هي الإجماع ؟ 

قال ابن علية : نعم .

فقال الشافعي : خبرني عن خبر الواحد العدل أبإجماع دفعته أم بغير إجماع ؟ 

فانقطع ابن علية ، ولم يجب ، وسر القوم بذلك " � 



وقد جرت مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن � ، فقد قال محمد بن الحسن للشافعي : ما تقول في رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا ، وأنفق عليها ألف دينار ، فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه ؟ 

فقال الشافعي : أقول لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها ؟ فإن رضي ، وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه .

قال محمد : فما تقول في رجل غصب لوحا من خشب فأدخله في سفينة ، ووصلت السفينة إلى لجة البحر ، فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين ، أكنت تنزع اللوح من السفينة ؟ 

قال : لا .

قال : الله أكبر ، تركت قولك ، ثم قال : ما تقول في رجل غصب خيطا من إبرسيم � فمزق بطنه ، فخاط بذلك الإبرسيم تلك الجراحة ، فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب ، أكنت تنزع الخيط من بطنه ؟ 

قال : لا .

قال محمد : الله أكبر ، تركت قولك ، وقال أصحابه : تركت قولك .

قال الشافعي : لا تعجلوا ، أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه ، ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر ، أمباح له ذلك أم محرم ؟ 

قال : بل محرم .

قال : أفرأيت لو كان الخيط خيط نفسه ، وأراد أن ينزعه من بطنه ، ويقتل نفسه ، أمباح ذلك أم محرم ؟ 

قال : بل محرم .

قلت : أرأيت لو جاء مالك الساحة ، وأراد أن يهدم البناء وينزعها ، أمحرم ذلك أم مباح ؟ 

قال : بل مباح .

قال الشافعي : يرحمك الله ، فكيف تقيس مباحا على محرم ؟! 

فقال محمد : فكيف تصنع بصاحب السفينة ؟ 

قال الشافعي : آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل ، ثم أقول له : انزع اللوح وادفعه إليه .

فقال محمد : قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا ضرر ولا ضرار ) � ؟ 

قال الشافعي : ومن ضره ؟ هو الذي ضر نفسه ، ثم قال : ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة ، ثم أولدها عشرة كلهم قضاة ، سادات ، أشراف ، خطباء ، فأتى صاحب الجارية بشاهدين عدلين على أن الجارية التي هي أم هؤلاء الأولاد كانت مملوكة له ، ماذا تعمل ؟ 

فقال محمد بن الحسن : أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل .

فقال الشافعي : أنشدك الله ، أي هذين أعظم ضررا ، أن تقلع الساحة وتردها إلى مالكها ، أو تحكم برد الجارية إلى مولاها ، وتحكم برق هؤلاء الأولاد ؟ فانقطع محمد بن الحسن . �



فانظر إلى ذلك الأدب الرفيع في الحوار والمناظرة بين سلفنا الصالح ، وقس ما نحن اليوم فيه بما كانوا هم عليه ، ولا شك أن المتأمل لمثل المناظرة التي جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن يدرك تمام الإدراك أن سلفنا الصالح كانوا على خلق عال ، وعلم واسع ، ولأجل ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الرفعة والسؤدد ، فحري بنا أن نقتفي أثرهم ، وأن نلتزم سيرتهم ، وإلا فعلى أمة الإسلام السلام .



ومن المناظرات بين السلف ، ما جرى بين أبي يوسف � والإمام مالك � ، حيث قال أبو يوسف للإمام مالك : تؤذنون بالترجيع وليس عندكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه حديث ؟

فقال مالك : يا سبحان الله !! ما رأيت أمرا أعجب من هذا ، ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات يتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا ، أيحتاج فيه إلى فلان عن فلان ؟!! هذا أصح عندنا من الحديث �. � 

وقد حصلت مناظرة عظمى بين الإمام عبد العزيز الكناني � وبشر المريسي � حول خلق القرآن ، وهي مناظرة شهيرة ، نصر فيها الكناني مذهب أهل الحق ، ودحض فيها شبهات أهل الزيغ والضلال ، فجزاه الله خير الجزاء . �



وما سبق يبين بوضوح أن الاختلاف قد حصل في عصر التابعين ومن بعدهم ، وما سبق يبين أيضا أن سيماهم في الاختلاف هو التزام الأدب ، وحسن الخلق ، وعدم التكلم إلا بعلم ، ومع هذا فقد يشتد الخلاف بين بعض التابعين ، بل يشتد أحيانا بين الأفاضل والأئمة من التابعين ، حتى يكون من جنس كلام الأقران الذي يطوى فلا يروى ، ويرد فلا يقبل ، ومن ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل : بلغ ابن أبي ذئب � أن مالكا لم يأخذ بحديث :( البيعان بالخيار ) � ، فقال : يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ثم قال أحمد : هو أورع وأقول بالحق من مالك .



قال الذهبي � بعد ذكره لهذه القصة :" قلت : لو كان ورعا كما ينبغي ، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم ، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث ؛ لأنه رآه منسوخا ، وقيل : عمل به ، وحمل قوله :( حتى يتفرقا ) على التلفظ بالإيجاب والقبول ، فمالك في هذا الحديث ، وفي كل حديث له أجر ولا بد ، فإن أصاب ، ازداد أجرا آخر ، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية � ، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه ، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب ، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه ، بل هما عالما المدينة في زمانهما - رضي الله عنهما - ، ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح " �



وما سبق يدل بلا نزاع على جلالة قدر التابعين ، وأنهم كانوا خير خلف لخير سلف .



































المبحث الرابع : الاختلاف في العصر الحاضر .



اختلف العلماء في عصرنا الحاضر ، كما اختلف الذين من قبلهم ، وهذه سنة الله في الناس { ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا } � ، ومن المستحيل أن نحصي أو نحصر المسائل التي اختلفوا فيها ، لأن كل مسألة اختلف فيها السابقون ففي الغالب يختلف المتأخرون فيها على أقوال السابقين ، أضف إلى ذلك ما يجد من المسائل والنوازل ، والتي تختلف أنظار العلماء في تحريرها والانفصال فيها برأي .



ومن أمثلة تلك النوازل ، والمسائل الحادثة :

اختلاف العلماء في بعض المعاملات المصرفية المعاصرة ، ومنها خطابات الضمان � فمن مؤيد لها ، ومعلل بأن الحاجة ماسة إلى تلك المعاملة ، ومن معارض لها ، ومعلل بأن الشريعة قد أتت بحلول أخرى بدلا من تلك المعاملات التي أدنى ما يقال فيها إنها مشتبهة . � 



ومع حصول الاختلاف بين علمائنا المعاصرين ، إلا إنه قد يشتد أحيانا حتى يكون كلامهم فيه من جنس كلام الأقران بعضهم في بعض ، ومن أمثلة ذلك ما قاله أحد العلماء في أخيه :" لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي ، والتجرد عن التعصب المذهبي ، على خلاف ما كنا نظن به ، فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه ، وطي ما يخالفه ، أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله ، بحيث لا ينتبه القاريء لكونه حجة عليه لا له ، وتوسعه في نقد ما يخالفه ، وتشدده ، والتشكيك في دلالته ، وتساهله في نقد ما يؤيده ، وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه ، وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنها خمسة ، ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون فائدة تذكر ، سوى زيادة في الإيهام المذكور ، إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه .... " �



ولا شك أن الكلام في اختلاف العلماء المعاصرين يطول جدا ، حتى لا يكاد ينتهي ، لكن لا شك أن عددا غير قليل من اختلافات المعاصرين كان ينقصها أمور ، منها : 

1- سعة العلم في المسألة المختلف فيها ، والرجوع إلى كلام السابقين من العلماء والفقهاء المجتهدين .

2- التزام أدب الحوار والمناظرة بين المتنازعين .

3- صفاء القلوب ، والبعد عن الشحناء والبغضاء .



ومما لا شك فيه أيضا أن أمتنا الإسلامية تفخر اليوم بعدد غير قليل من العلماء الربانيين ، الذين هم مثال صادق لسعة العلم ، وحسن الخلق ، وطهارة النفس ، وصفاء السريرة ، فعلى طلبة العلم أن يتمثلوا خطاهم ، وأن يسيروا سيرهم ، فلا خير في طلبة علم لا يقتدون بعلمائهم ، ولا خير في علماء لا ينفعون أمتهم .













المبحث الأول : أنواع الاختلاف وضوابطه  .



المطلب الأول : الاختلاف المقبول ، وأنواعه . � 



إن كل شيء في واقعنا له وجهان غالبا ، فهناك الحق والباطل ، وهناك الصالح والطالح ، وهناك الضار والنافع ، وهناك العالم والجاهل .... الخ ، وكذلك الاختلاف ، فمنه ما هو مقبول سائغ ، ومنه ما هو مردود مذموم ، وإن معرفة ضابط كل قسم لهو من أهم المهمات ، ذلك أن أحكاما كثيرة تترتب على تعيين نوع الاختلاف في كل مسألة ، وكثير من الانحرافات الفكرية ، والمنهجية ، والعملية ، سببها الخلط بين أنواع الاختلاف .

أما الاختلاف المقبول فهو على نوعين هما :



النوع الأول : اختلاف التنوع .

وهذا الاختلاف له صور هي : 



1- اختلاف صور العبادات ، مع كون كل الصور مشروعة .

ومن أمثلة ذلك : الاختلاف في القراءات ، وفي صفة الأذان ، والإقامة ، والاستفتاح ، والتشهدات ، وصلاة الخوف ، وتكبيرات العيد ، وتكبيرات الجنازة ، وغير ذلك � ، فمثل هذا الاختلاف هو من اختلاف التنوع ، الذي يسوغ للإنسان فيه - بل يسن له - أن يعمل بكل نوع من تلك الأنواع ، دون أن ينكر على أخيه ، أو أن يكون في قلبه شيء عليه .



2- اختلاف العبارة بين المتنازعين ، مع كون الأقوال كلها بمعنى واحد .

ومن أمثلة ذلك : اختلاف الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات ، والتعبير عن المسميات ، وتقسيم الأحكام ، وغير ذلك .

ومن ذلك اختلاف الأصوليين في الخطاب الموجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يعم الأمة أم لا ؟ فقال بعضهم : إن الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول أمته ما لم يقم دليل مخصص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال بعضهم : إن الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتناول أمته ، والخلاف في هذه المسألة لفظي ، لاتفاق أصحاب المذهبين على المعنى ، وذلك لأن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون إن خطابه - صلى الله عليه وسلم - يتناول أمته- يتمسكون بالواقع الشرعي ، وأن الأدلة الشرعية عامة لكل الأمة ، وأصحاب المذهب الثاني يتمسكون بمقتضى اللغة ، وأن مقتضى اللغة أن الخطاب خاص بمن وجه إليه . �



3- اختلاف المعاني بين المتنازعين ، مع عدم تنافي تلك المعاني مع بعضها البعض ، فهذا القول صحيح ، وهذا القول صحيح .

وهذا له أمثلة كثيرة منها اختلاف أقوال السلف في تفسير النعيم في قوله - تعالى - :{ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم } � ، فقال بعضهم : النعيم هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار ، وقال بعضهم : النعيم هو الأمن والصحة ، وقال بعضهم : النعيم هو الماء البارد ، وقال آخرون : النعيم هو التمر والماء � ، فهذه أقوال مختلفة ، لكنها صحيحة في الجملة ، فإن النعيم لفظ عام فيشمل كل نعيم أنعم الله به على الإنسان ، وهذا النوع من الاختلاف كثير جدا في المنازعات . �

واختلاف التنوع - بشكل عام - هو من رحمة الله بهذه الأمة ، ذلك أن بعض العبادات يكون لها أكثر من صورة ، وكل صورة تناسب حالا من أحوال الناس المتباينة ، كما أن اختلاف الناس في بعض العبارات - مع كونها صحيحة كلها - مما يثري العلم ، ويوسع من شمول النصوص الشرعية ، حتى لا تحصر في نطاق ضيق ، فيقتل ما فيها من معاني جليلة ، وحكم عظيمة ، فلله الحمد والمنة .



النوع الثاني : الاختلاف في المسائل الاجتهادية .

والمقصود بالمسائل الاجتهادية هي تلك المسائل التي يكون النص فيها محتملا ، والخلاف فيها قويا ، سواء أكانت تلك المسائل في العقيدة أم في الفقه ، ولهذا أمثلة كثيرة جدا يستحيل حصرها ، ولكن أذكر طرفا منها مما تحصل به الفائدة والعلم ، فمن تلك الاختلافات :

1- اختلاف العلماء في عذاب القبر ونعيمه ، هل هو على الروح فقط ، أم على الروح والبدن ؟ والذي عليه جماهير السلف أن العذاب والنعيم يكونان على الروح ، والبدن تابع لها ، فقد تعذب الروح دون البدن ، وتتصل الروح أحيانا بالبدن فيحصل العذاب والنعيم عليهما جميعا . � 

2- اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه ليلة الإسراء والمعراج ، فعائشة - رضي الله عنها - تجزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ير ربه ، فكانت تقول :" من حدثك أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فقد كذب " � ، وابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : إنه قد رآه ، وتارة يقول :" رآه بلقبه " � ، على أن بعض العلماء يرجع الخلاف إلى الخلاف اللفظي ، ويقول إن ابن عباس - رضي الله عنه - أثبت الرؤية القلبية ، وعائشة - رضي الله عنها - نفت الرؤية البصرية � ،  والمقصود أن مثل هذا الاختلاف هو من الاختلاف المقبول ، لأن النصوص محتملة ، والاختلاف قائم منذ زمن بين العلماء والفقهاء على حد سواء .

3- اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية ، وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور . �

4- اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا . �

5- اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، فمنهم من يقول إنهما سنتان ، ومنهم من يقول إنهما واجبان ، ولكل أدلته . �

6- اختلاف العلماء في وجوب تبييت النية لكل ليلة من رمضان ، فالحنفية يقولون إنه يجب أن ينوي كل ليلة من الليل ، لكن إن نوى بعد الفجر وقبل الزوال أجزأه � ، والمالكية يقولون : إن نوى في أول ليلة لجميع الشهر أجزأه � ، وقولهم هذا هو رواية عند الحنابلة � ، أما مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية فهو أنه يجب تبييت النية لكل ليلة من الليل � ، ولكل فريق حجته ودليله .



فهذه الاختلافات في تلك المسائل لا شك أنها مقبولة ، لا سيما وأن كثيرا من تلك المسائل قد اختلف فيها سلفنا الصالح ، إضافة إلى أن النصوص غير صريحة .

























المطلب الثاني : الاختلاف المذموم ، وأنواعه .



سبق في المطلب السابق بيان أنواع الاختلاف المقبول ، وهنا يأتي دور بيان أنواع الاختلاف المذموم ، وهو على أنواع :



النوع الأول : الاختلاف في المسائل التي أجمع عليها العلماء .

فالخلاف في المسائل التي أجمع عليها العلماء ضلال ، سواء أكانت تلك المسائل من مسائل العقيدة ، أم من مسائل الفقه ، أم من غيرها ، فإن الإجماع حجة قاطعة ، لا يجوز لأحد - كائنا من كان - مخالفته ، ومن أمثلة هذا النوع : 

1- اختلاف الناس في مسألة خلق القرآن ، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة ، والتي عليها إجماع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق � ، فمن خالف من بعد ذلك - من جهمية � ، أو معتزلة � ، أو أشعرية � ، أو غيرهم - فخلافهم من الخلاف المذموم ، بل صرح بعض السلف بتكفير من قال بخلق القرآن . � 

2- خلاف بعض الناس في نكاح أكثر من أربع حرائر ، فإن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، لقوله - تعالى - :{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } � ، وحكي عن القاسم بن إبراهيم � أنه أباح تسعا ، وقوله غير معتد به لأنه خرق الإجماع ، وترك السنة ، فخلافه من الخلاف المذموم . � 



النوع الثاني : الاختلاف الناشيء عن أخذ المخالف بالقول الشاذ ، أو الضعيف جدا .

فليس كل مسألة اختلف فيها العلماء يسوغ فيها الأخذ بأي قول من الأقوال ، فهناك مسائل خلافية الخلاف فيها شاذ ، والحق فيها واضح أبلج ، والسنة فيها مستفيضة مشهورة ، فالخلاف في مثل هذه المسائل من الخلاف المذموم ، ولهذا قال الأوزاعي � :" من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام " � ، وقال معمر � :" لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء ، وإتيان النساء في أدبارهن ، وبقول أهل مكة في المتعة ، والصرف ، وبقول أهل الكوفة في المسكر ، كان شر عباد الله " � ، والواجب رد التنازع في المسائل كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، قال - تعالى - :{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } � ، وقال - تعالى - :{ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } � ، والذم في مثل هذه المسائل ليس واقعا على كل مخالف ، بل الذم واقع على المخالف الذي تبينت له السنة المستفيضة ، ثم هو لا يزال متعلقا بالقول الشاذ ، ومن أمثلة ذلك : 



1- الأخذ بالقول المبيح لربا الفضل في الأصناف الستة � ، فإن ربا الفضل في الأصناف الستة حرام عند جماهير أهل العلم ، بل حكي ذلك إجماعا � ، وإنما اشتهر القول بإباحة ربا الفضل في تلك الأصناف عن ابن عباس - رضي الله عنه - تمسكا بظاهر حديث :( لا ربا إلا في النسيئة ) � ، وهذا الحديث قد سلك العلماء فيه مسالك عدة ، منها : تأويله ، ومنها القول بنسخه � ، ومنها ترجيح غيره من الأحاديث عليه ، كحديث عبادة بن الصامت � - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) � ، لا سيما وأنه قد قال جمع من أهل العلم : إن ابن عباس - رضي الله عنه - قد رجع عن رأيه في إباحة ربا الفضل ، ويؤيده ما ثبت في الصحيح عن أبي نضرة � قال :" سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري � ، فسألته عن الصرف ، فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك لقولهما ، فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :( أنى لك هذا ) ؟ قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( ويلك أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ) ، قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ، ولم آت ابن عباس ، قال : فحدثني أبو الصهباء � أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه " � ، والحاصل أن مثل هذه المسألة حصل خلاف قديم فيها ، لكن استقر رأي الجماهير - والذي قد حكي إجماعا - على تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة ، فلا شك أن الخلاف في مثل هذه المسألة من جنس الخلاف المذموم . � 

2- الاختلاف في تفسير قوله - تعالى - :{ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما  محمودا } � ، فإن أكثر المفسرين فسروا المقام المحمود بالشفاعة العظمى يوم القيامة � ، لكن بعضهم قال إن المقام المحمود هو إجلاس النبي - صلى الله عليه وسلم - على العرش يوم القيامة ، وهذا قد وردت فيه آثار لكنها ضعيفة لا يعول عليها � ، ثم هي على ضعفها مخالفة لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال :" إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها ، يقولون يا فلان اشفع ، يا فلان اشفع ، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود " � ، فالتمسك بمثل تلك الآثار الضعيفة ، ومن ثم تفسير كلام الله - تعالى - بها يعتبر من الخلاف المذموم . �

النوع الثالث : الاختلاف الناشيء عن هوى في النفس . � 

وهذا النوع من الأنواع الخطيرة ، لأن صاحبه يظن نفسه أنه على حق ، وهو على باطل ، ولأن صاحبه لا يمكن أن يقنع بالحجة ، ولا يمكن أن يرضى بالدليل ، وقد قال - تعالى - :{ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا } � ، وقال - تعالى - :{ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون } � ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه ، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه ، وترك القول الذي وضحت حجته ، أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى ، فهذا مذموم " � ، فاتباع الهوى ليس له قرار ، وليس آخره إلا الهلاك ، ولهذا قال رجل لابن عباس :" الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم ، فقال : كل هوى ضلالة " � ، ويجب أن يعلم أن الذم هنا إنما يقع على ذات المخالف صاحب الهوى وحده دون الطرف الآخر ، فإن الطرف الآخر إذا التزم صلاح النية لم يكن عليه مأخذ ، ولا ينصرف إليه ذم .



ومن أمثلة الخلاف الناشيء عن هوى : خلاف الخوارج � ، والذين ناظرهم ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما ذهبوا إليه من الخروج على الحاكم المسلم ، فرجع عدد كبير منهم - ممن أراد الحق وطلبه - عن قوله ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :" لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف ، فأتيت عليا ، فقلت : يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم .

قال : إني أخاف عليك .

قلت : كلا ، قال ابن عباس : فخرجت إليهم ، ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن ، فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم ، فسلمت عليهم .

قالوا : مرحبا بك يا ابن عباس ، فما هذه الحلة ؟ 

قال : قلت ما تعيبون علي ، لقد رأيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن ما يكون من الحلل ، ونزلت { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } � . 

قالوا : فما جاء بك ؟ 

قلت : أتيتكم من عند صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين والأنصار ؛ لأبلغكم ما يقولون ، فعليهم نزل القرآن ، وهم أعلم بالوحي منكم ، وفيهم أنزل ، وليس فيكم منهم أحد .

فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا ؛ فإن الله يقول :{ بل هم قوم خصمون } � .

قال ابن عباس : وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم ، فمضى من حضر .

فقال بعضهم : لنكلمنه ولننظرن ما يقول .

قلت : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصهره والمهاجرين والأنصار ؟ 

قالوا : ثلاثا .

قلت : ما هن ؟ 

قالوا : أما إحداهن ، فإنه حكم الرجال في أمر الله ، وقال الله - تعالى - :{ إن الحكم إلا لله } � ، وما للرجال وما للحكم ؟

فقلت : هذه واحدة .

قالوا : وأما الأخرى ، فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم .

قلت : هذه اثنتان ، فما الثالثة ؟ 

قالوا : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين ، فهو أمير الكافرين .

قلت : أعندكم سوى هذا ؟ 

قالوا : حسبنا هذا .

فقلت لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ما يرد به قولكم ، أترضون ؟ 

قالوا : نعم .

فقلت : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد ، فقال :{ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } إلى قوله :{ يحكم به ذوا عدل منكم } � ، فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل ، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ؟ !! وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ، ولم يصير ذلك إلى الرجال ، وفي المرأة وزوجها قال الله - عز وجل - :{ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } � ، فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة ، أخرجت عن هذه ؟ 

قالوا : نعم .

قال : وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم ، أتسبون أمكم عائشة ، ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم ، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم ؛ فإن الله يقول :{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } � ، فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة - فنظر بعضهم إلى بعض - قلت : أخرجت من هذه ؟ 

قالوا : نعم .



قلت : وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين ، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم قد سمعتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو � ، وأبا سفيان بن حرب � ، فقال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - لأمير المؤمنين :( اكتب يا علي ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ) فقال المشركون : لا والله ما نعلم إنك رسول الله ، لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( اللهم إنك تعلم أني رسول الله ، أكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ) فوالله لرسول الله خير من علي ، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه .

قال عبد الله بن عباس : فرجع من القوم ألفان ، وقتل سائرهم على ضلالة " �



النوع الرابع : الاختلاف الناشيء عن تفضيل إحدى الصور - السابق ذكرها في اختلاف التنوع - على الصور الأخرى ، بغير دليل ، مع تسفيه رأي المخالف ، والعدوان عليه .  �

والذم هنا يقع على المخالف صاحب العدوان وحده لا على غيره ممن التزم الحق والأدب في الاختلاف ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد ، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه " � ، فإذا حصل تباغض بين المختلفين ، أو تحاسد ، أو شقاق ، وكان اختلافهم يدور في فلك اختلاف التنوع ، فاختلافهم مذموم غير مقبول ، وإنما يقع الذم كما سبق على من اعتدى وبغى ، لا على من التزم أدب الحوار ، وغض الطرف عن المساويء ، وكثير من النزاعات بين المختلفين اليوم منشؤها العدوان والبغي في أمور الخلاف فيها سائغ ، والنصوص فيها محتملة ، فما أحوجنا إلى أن ندرك أن مثل ذلك الاختلاف - أعنى اختلاف التنوع - هو من الاختلاف المقبول لا الاختلاف المذموم ، وأن تتسع صدورنا لإخواننا ، ووالله إن لم تتسع صدورنا لإخواننا فلن تتسع لغيرهم .











المطلب الثالث : ما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز .



إن معرفة ما يجوز الاختلاف فيه مما لا يجوز من أهم المهمات ، ذلك أن الناس قد انقسموا في هذه القضية إلى طرفين ووسط ، أما الطرف الأول فيرى أن كل اختلاف - في أي مسألة - هو اختلاف سائغ ، بل هو اختلاف محمود غير مذموم ، وأما الطرف الآخر فيرى أنه لا يسوغ الاختلاف في أي مسألة ، وأن من خالف في مسألة يسيرة كمن خالف في مسألة عظيمة جليلة .

وقد ورث كلا الفريقين سموما وجراثيم أضحت الأمة بسببها تعاني سكرات الموت إلا من رحم الله ، فالفريق الذي يتساهل في كل الاختلافات ، ويرى أن الصدر رحب لكل اختلاف عقديا كان أو فقهيا قد خلف لنا حثالة من الناس تدعو إلى وحدة الأديان ، والتقارب بين الأفكار الإسلامية والأفكار الهدامة الأخرى ، ليخرجوا لنا جيلا ليس له قيم إلا ما يفكر فيه من شهوات وملذات ، " وإن الدعوة إلى نظرية الخلط والتقارب بين الأديان هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين ، اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة ( بغض الإسلام والمسلمين ) ، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة ، وهي كاذبة خادعة ، ذات مصير مروع مخوف ، فهي في حكم الإسلام دعوة بدعية ، ضالة كفرية ، خطة مأثم للمسلمين ، ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام ، لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد ، وتنتهك حرمة الرسل والرسالات ، وتبطل صدق القرآن ، ونسخه لجميع ما قبله من الكتب ، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع ، فهي نظرية مرفوضة شرعا ، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب وسنة وإجماع ، وما ينطوي تحت ذلك من دليل وبرهان " . � 

أما الفريق الذي يرى أنه لا يقبل أي اختلاف ، وأن الاختلاف في الأمور اليسيرة كالاختلاف في الأمور العظيمة الجسمية ، فقد خلف لنا طائفة تنادي بتكفير كل مذنب وعاصي ، وتنتهك حرمة كل مؤمن ومسلم ، ولا شك أن تلك الأفكار تصادم أسس الدين ، وتعارض الفطرة المستقيمة السوية .

والعدل والإنصاف أن نعلم أن مسائل العلم والدين متنوعة ، فمنها ما لا يجوز الاختلاف فيها ، ومنها ما يجوز ، لكن ترك الاختلاف أولى ، ومنها ما يجوز الاختلاف فيها لتكافؤ الأدلة ، وإن عد المسائل التي يجوز الاختلاف فيها ، أو التي لا يجوز أمر غير ممكن ، بل إن " مجالات الاختلاف أكثر من أن تحصى أفرادها ، ولكن يمكن إجمالها في ثلاثة جوانب :

أولا : الاختلاف في الأديان ، ومنه الاختلاف بين الإسلام وغيره من الأديان كاليهودية والنصرانية والإباحية وغيرها .

ثانيا : الاختلاف في أمور العقائد ، ومنه اختلاف فرق الضلالة مع أهل السنة والجماعة ، أو اختلاف أهل السنة والجماعة أنفسهم في مسائل فرعية في العقيدة ، ولكل حكمه .

ثالثا : الاختلاف في الفروع الفقهية ، ومنه اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة . �



وينبغي أن نعلم أن " المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين : �

الأول : مسائل إجماع ، وهذه لا يجوز الخلاف فيها ، لأن الإجماع حجة قاطعة ، ولهذا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - :" خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نتنازع في القدر ، فغضب حتى احمر وجهه ، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان ، فقال :( أبهذا أمرتم ؟!!  أم بهذا أرسلت إليكم ؟!!  إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه ) " � 

الثاني : مسائل خلاف ، وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين :

أولا : قسم الخلاف فيه سائغ ، وله أسبابه الشرعية ، وإذا روعيت آداب ذلك الخلاف وضوابطه الشرعية لم يترتب عليه محذور ، وعلى هذا فيجوز " أن يختلف عالمان في فعل حصل من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهده إلا عدد قليل ، أو قول صدر منه - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة ، وحضره عدد كثير ، منهم من هو قوي السمع والحفظ ، ومنهم ضعيفهما ، أو ضعيف أحدهما ، أو في عمل فعله - صلى الله عليه وسلم - في الليل والناس نيام ، لم ينتبه له إلا القليل ، أو في عمل من خواصه - صلى الله عليه وسلم - شأنه أن لا يطلع عليه كثير كقيام الليل الذي كان فرضا عليه - صلى الله عليه وسلم - دون أمته ، إلى أمثال ذلك وهو كثير " � 

ثانيا : قسم الحلاف فيه غير سائغ ، وذلك لقيامه على أساب غير مشروعة ، أو لأن الخلاف يعتبر شذوذا . 



ومما سبق يتبين أن " أصول الدين وأركانه وأسسه مسائل متفق عليها بين جميع الأمة في الجملة ، لا اختلاف بين علمائها في ذلك ، وقد جاء بها الإسلام بنصوص قطعية واضحة لا مجال للخلاف فيها ، فأركان الإيمان وأركان الإسلام ، وأمهات الفضائل ، كل هذه أمور لم يختلف فيها ، وكذلك أمهات الرذائل المقبوحة ، فلم يخالف مسلم في أن الله خالق الخلق ، وأنه أرسل رسله للناس ، وأنه أوجب على الناس اتباعهم ، والسير على هديهم " �









































المبحث الثاني : أساب الاختلاف .



المطلب الأول : أسباب الاختلاف المقبول .



إن اختلاف الناس على مر العصور والدهور له أسباب كثيرة ، وإن حصر أسباب الاختلاف كلها - سواء أكان ذلك الاختلاف عقديا ، أم فقهيا ، أم سياسيا ، أم فكريا ، أم شخصيا - من أعسر الأمور ، لكن يمكن أن ندرك أن هناك أسبابا مجملة يدخل تحتها فروع ودوافع أخرى ، بها يتبين سبب اختلاف الناس في مختلف المجالات ، وأسباب الاختلاف المقبول تختلف عن أسباب الاختلاف المذموم ولا شك ، وحتى تتضح الصورة فلنبدأ بأسباب الاختلاف المقبول .

يقول شيخ الإسلام :" وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله .

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . " �

ويدخل تحت كلامه هذا - رحمه الله - أسباب متعددة ، يحسن تفصيلها ليتبين الأمر .



السبب الأول : أن لا يكون النص قد بلغ المخالف .



فمن لم يبلغه النص لم يكلف أن يكون عالما به ، بل يكتفي المخالف أحيانا بظاهر آية ، أو بحديث ، أو بموجب قياس ، أو بموجب استصحاب � ، قال شيخ الإسلام :" وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث ، فإن الإحاطة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لأحد من الأمة " � ، ومن أمثلة ذلك :

أولا : حكم أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الجدة بأنها لا ترث مطلقا ، فعن قبيصة بن ذؤيب � قال :" جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، قال : فقال : لها ما لك في كتاب الله شيء ، وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة � حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري � ، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر " �



ثانيا : خفاء سنة الاستئذان على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فعن أبي سعيد الخدري قال :" كنت في مجلس من مجالس الأنصار ، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ، فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) ، فقال : والله لتقيمن عليه ببينة ، أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبي بن كعب � : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم ، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك " � ، فهذه سنة قد خفيت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع سعة علمه وفقهه في دين الله - تعالى - وليس في هذا مذمة لعمر - رضي الله عنه - فإن الله - تعالى - يقول :{ وفوق كل ذي علم عليم } � ، فمهما بلغ الإنسان من العلم فلا شك أنه لن ينتهي ، ولهذا قالوا :" العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه ، وإن أعطيته بعضك فاتك      كله " .



ثالثا : خفاء الحكم على كثير من الصحابة في نزول الطاعون ببلد ، فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - :" أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ، قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين ، فدعاهم فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ، ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادعوا لي الأنصار ، فدعوتهم فاستشارهم ، فسلكوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم ، فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ، ولا تقدمهم على هذا الوباء ، فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، قال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف � - وكان متغيبا في بعض حاجته - فقال : إن عندي في هذا علما ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ) ، قال : فحمد الله عمر ثم انصرف " �

رابعا : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يفتي في بداية أمره بمنع الحائض من أن تنفر قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، ثم بلغه إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فرجع عن قوله . � 

خامسا : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها ، فحدِّث بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوريث المرأة من دية زوجها ، فلم يكن منه - رضي الله عنه - إلا أن ترك رأيه وصار إلى السنة . � 



فهذه أمثلة من خفاء بعض النصوص الشرعية على بعض الناس ، والذين هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق ، ولا يقولن قائل : كيف يختلف الصحابة وقد جمعت عندهم السنة ، ودونت الدواوين ؟ فإن " هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين ، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دواوين معينة ، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد ، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها " �



السبب الثاني : أن يكون النص قد بلغ المخالف ، لكنه لم يثبت عنده لسبب من الأسباب . �





ولهذا أمثلة كثيرة منها :



أولا : إفتاء عمر - رضي الله عنه - بأن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ، ورده لحديث فاطمة بنت قيس � لاحتمال نسيانها ، فعن أبي إسحاق � قال :" كنت مع الأسود بن يزيد � جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي � ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس :( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ) � ، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به ، فقال : ويلك ، تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله - عز وجل - :{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } � " � 



ثانيا : اختلاف العلماء في تفسير قوله - تعالى - :{ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين } � ، فإن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين :

القول الأول : � أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم : هو إيجاد قرن منهم بعد قرن ، وإنشاء قوم بعد آخرين .

وعلى هذا القول فمعنى قوله :{ وأشهدهم على أنفسهم } أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم أن يعبدوه . �

القول الثاني : � أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر ، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال { ألست بربكم } ثم أرسل بعد ذلك الرسل ، مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ، ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له ، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده . � 



والسبب في اختلافهم هو الاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية ، مثل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :( أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنُعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبُلا ، قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) � 





السبب الثالث : أن يكون النص قد بلغ المخالف ، ولكنه نسيه . �



ومن أمثلة ذلك :



أولا : نسيان عمر - رضي الله عنه - لما حصل له مع عمار - رضي الله عنه - في قصة سفرهما ، فعن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي � :" أن رجلا أتى عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ، فقال : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت � في التراب وصليت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) ، فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال : إن شئت لم أحدث به ، قال : نوليك ما توليت " � 



ثانيا : قضاء عائشة - رضي الله عنها - بالسهو على ابن عمر في نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتمر في رجب ، فعن عروة بن الزبير � قال :" كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة ، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن ، قال : فقلت يا أبا عبد الرحمن ، اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجب ؟ قال : نعم ، فقلت لعائشة : أي أمتاه ، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت : يقول اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجب ، فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن ، لعمري ما اعتمر في رجب ، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه ، قال : وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم ، سكت " � ، ويستفاد من هذه القصة جواز النسيان على الصحابة ، بل على كل أحد من البشر ، وأدب الصحابة في اختلافهم ، والصواب مع عائشة - رضي الله عنها - فإن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها كانت في ذي القعدة ، إلا التي كانت مع حجة الوداع . � 



السبب الرابع : أن يكون النص قد بلغ المخالف ، لكنه فهم خلاف المراد منه . � 



فالناس متفاوتون في قدراتهم العقلية والذهنية ، كما أن فهم النص على خلاف المراد مه قد يكون بسبب الخفاء والإجمال الذين في النص ، أو بسبب ظن المخالف وجود الإجمال والخفاء ، ومن أمثلة ذلك :



أولا : اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في فهم المراد من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد غزوة الأحزاب ، فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال :" نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر � إلا في بني قريظة ، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة ، وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين " � ، وكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعنف واحدا من الفريقين لا يعني أن الكل مصيب ؛ فإن الحق واحد لا يتعدد ، لكنه - صلى الله عليه وسلم - راعى اختلاف الأفهام في مثل هذا النص المتشابه ، " وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد بريء سليم " � 

ثانيا : اختلاف العلماء في عدة المطلقة الحرة ، وهذا الاختلاف كان سببه الإجمال في قوله - تعالى - :{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } � ، فإن القرء في اللغة يطلق على الدم - الذي هو الحيض - ويطلق على الطهر � ، فهو اسم مشترك ، ولهذا قال بعض العلماء : إن عدة المطلقة ثلاث حيض ، وقال آخرون إن عدتها ثلاثة أطهار ، ولكل دليله ، " والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار ، رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة ، وحلت للأزواج ، ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة " � 



ثالثا : ظن بعض العلماء كراهية حلق الشعر يوم الجمعة قبل الصلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) � ، فظنوا أنه قوله ( الحلق ) هو بفتح الحاء وسكون اللام ، وإنما هو بكسر الحاء وفتح اللام ، جمع حلقة ، كما يدل لذلك الروايات الأخرى ، فإن فيها ( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) فبسبب هذا الظن أخطؤوا فهم المراد من النص . �





السبب الخامس : أن يكون النص قد بلغ المخالف ، لكنه منسوخ ، ولم يعلم المخالف بالنسخ . �



ومن أمثلة ذلك :



أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخذ بصفة التطبيق في الركوع مع أنها منسوخة ، فعن علقمة � ، والأسود بن يزيد أنهما دخلا على عبد الله ، فقال : أصلى من خلفكم ؟ � قالا : نعم ، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " � ، وهذه الصفة منسوخة بدليل حديث سعد بن أبي وقاص � ، فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص � قال :" صليت إلى جنب أبي ، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي ، فضرب يدي ، فلما صلى قال : قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب " � 



السبب السادس : أن يبلغه النص ، ولكنه يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع . � 



ومن أمثلة ذلك :



أولا : أنه لما حدث ابن عباس عائشةَ بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( إن الميت إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) � ، أنكرت ذلك وقالت :" إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطئ ، يرحم الله عمر ، لا والله ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ، ولكنه قال :( إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا ) وإن الله لهو { أضحك وأبكى } � ، { ولا تزر وازرة وزر أخرى } � " � ، فأنكرت عائشة - رضي الله عنها - تحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الحديث ظنا منها أنه يخالف مقتضى القرآن الكريم ، ومن ثم اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث على أقوال ، ليس هذا موضع بسطها . � 



ثانيا : اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى - :{ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } � ، وبين قوله - تعالى - :{ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } � ، فالآية الأولى تحرم على المسلمين نكاح المشركات ، والآية الثانية تحلل نكاح الكتابيات ، وقد اختلف العلماء في نكاح الكتابيات ، فالجمهور على جوازه ، استنادا لآية المائدة ، وقال بعض العلماء لا يجوز نكاح الكتابيات استنادا لآية البقرة ، وظنا منهم أن آية المائدة معارضة بآية أصرح منها وهي آية البقرة . � 



ثالثا : اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى - :{ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى قوله :{ وأن تجمعوا بين الأختين } � ، وبين قوله - تعالى - :{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } � ، فالآية الأولى بعمومها تحرم الجمع بين الأختين مطلقا ، بعقد نكاح أو بملك يمين ، والآية الثانية استثنت ما ملكت اليمين مطلقا ، ولهذا اختلف العلماء ، فمنهم من حمل الآية الأولى على غير المملوكتين ، فأجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين ، ومنهم من رأى أن الآية الأولى ناسخة للثانية ، فمنع الجمع بينهما بملك اليمين ، فالفريق الثاني رأى أن الآية الثانية معارضة بآية أقوى منها من حيث الدلالة فجعلها منسوخة . �



ومن أغرب ما نقل في هذا المقام ، أن الإمام مالكا قال :" لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد " � ، هذا مع قول أنس � - رضي الله عنه - :" لا أعلم أحدا رد شهادة العبد " � ، فإذا نظر المجتهد إلى أحد هذين النقلين ظن أن المسألة من مسائل الإجماع ، ثم بنى على ذلك أحكاما كثيرة . �



** السبب السابع : أن يأخذ المخالف بحديث ضعيف . �



ومن أمثلة ذلك :



أولا : أن الإمام أبا حنيفة � أخذ بحديث القهقهة في الصلاة ، وجعل القهقهة من نواقض الوضوء ، ومن مبطلات الصلاة � ، مع أن الحديث الذي استدل به ضعيف عند الأئمة ، كما هو مبسوط في موضعه � ، لكن عذره في ذلك ظنه أن الحديث صالح للاحتجاج به ، وهذا ليس فيه مذمة له - رحمه الله - بل هو في العلم والفضل من هو ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم ، وتكلم إما بظن ، وإما بهوى ، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر � مخالفة للقياس ، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس ، لاعتقاده صحتهما ، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما " �



السبب الثامن : اختلاف العلماء في قواعدهم التي يقعدونها ، سواء أكانت تلك القواعد فقهية ، أم أصولية . �



ومن أمثلة ذلك :



أولا : أن الأصل عند الشافعية أن الأمر يحمل على الفور ، بينما الأصل عند الحنفية أن الأمر يحمل على التراخي ، وقد أدى هذا الاختلاف في التقعيد إلى الاختلاف في الفروع الفقهية ، ومن أمثلة تلك الفروع التي تنبني على القاعدتين السابقتين : أن الزكاة عند الشافعية على الفور ، بينما هي عند الحنفية على التراخي . �

ثانيا : أن الأصل عند بعض العلماء أن الزيادة على النص نسخ ، بينما الأصل عند آخرين أن الزيادة على النص ليست بنسخ ،ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها : أن الفريق الأول لا يرى في حد الزاني غير المحصن إلا الجلد ، فلا يرى التغريب لأنه زيادة على النص ، بينما يرى الفريق الثاني مشروعية الجمع بين الجلد والتغريب للزاني غير المحصن . �

ثالثا : أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور ، وعند الحنفية ليس بحجة � ، ومما ترتب على ذلك أن الجمهور يقولون : لا يجوز الشروع في الصلاة بغير التكبير ، ولا الخروج منها بغير التسليم ، لحديث :( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) � ، والحنفية يرون جواز الدخول بأي ذكر كالتسبيح والتحميد ، والخروج بأي عمل ليس من جنس الصلاة . � 



فهذه جملة من أسباب الاختلاف المقبول ، وهي تعطي لنا انطباعا عن أئمتنا بأنهم معذورون - إن شاء الله - فيما خالفوا فيه الصواب والحق ، وأنهم لم يتعمدوا مخالفة الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يتعمدوا الحيد عن الجادة ، ولكل مجتهد نصيب .





























المطلب الثاني : أسباب الاختلاف المذموم .



كما أن الاختلاف القبول له أسبابه ، فكذلك الاختلاف المذموم له أسبابه ، ويمكن إجمال أسباب الاختلاف المذموم - على كثرتها - في الأسباب التالية :



السبب الأول : الغرور بالنفس .



والغرور بالنفس يولد الإعجاب بالرأي ، والكبر على الخلق ، فيصر الإنسان على رأيه ، ولو كان خطأ ، ويستخف بأقوال الآخرين ، ولو كانت صوابا ، فالصواب ما قاله ، والخطأ ما قاله غيره ، ولو ارعوى قليلا واتهم نفسه ، وعلم أنها أمارة بالسوء ، لدفع كثيرا من الخلاف والشقاق ، ولكان له أسوة بنبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي قال الله - تعالى - له :{ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } � ، وإذا كانت صفة التواضع ولين الجانب من أوائل صفات المؤمنين ، فإنها في حق من انتصب للعلم والدعوة والفتوى والتعليم أوجب وأكثر ضرورة وإلحاحا . �



السبب الثاني : سوء الظن بالآخرين .



فهو ينظر لجميع الناس بالمنظار الأسود ، فأفهامهم سقيمة ، ومقاصدهم سيئة ، وأعمالهم خاطئة ، ومواقفهم مريبة ، كلما سمع من إنسان خيرا كذبه ، أو أوَّله ، وكلما ذُكر أحد بفضل طعنه وجرحه ، اشتغل بالحكم على النيات والمقاصد ، فضلا عن الأعمال والظواهر ، والمصادرة للآخر قبل معرفة رأيه ، أو سماع حجته � ، ثم هو لا يتوقف عند هذا الحد ، بل لسانه طليق في أعراض إخوانه ، بسبهم ، واتهامهم ، وتجريحهم ، وتتبع عثراتهم ، فإن تورع عن الكلام في أعراض غيره من الفضلاء ، سلك طريق الجرح بالإشارة ، أو الحركة ، بما يكون أخبث وأكثر إقذاعا ، مثل : تحريك الرأس ، وتعويج الفم ، وصرفه ، والتفاته ، وتحميض الوجه ، وتجعيد الجبين ، وتكليح الوجه ، والتغير ، والتضجر . �



السبب الثالث : التعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو جماعة من الناس .



" ذلك أن الله لم يجعل العصمة إلا للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة ، فإذا تعصب شخص لعالم أو داعية ، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الشحناء والبغضاء بين المسلمين ، ومن ثم فشو الجهل والتقليد الأعمى ، والخلاف المذموم " � ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" أئمة الدين هم على منهاج الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين ، الصحابة كانوا مؤتلفين متفقين ، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة ، أو الصلاة ، أو الحج ، أو الطلاق ، أو الفرائض ، أو غير ذلك ، فإجماعهم حجة قاطعة ، ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين ، فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين ، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة ، وجمهور الصحابة ، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ، فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ، ففيه شبه من هؤلاء " �





السبب الرابع : فساد النية .



وذلك يحصل لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ، ونحو ذلك � ، فإذا فسدت نية العبد دفعه ذلك إلى اتباع الهوى ولي أعناق النصوص الشرعة لتوافق هواه - عياذا بالله من ذلك - ، يقول ابن القيم :" والاختلاف المذموم كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق ، فلا يقر له خصمه به ، بل يجحده إياه بغيا ومنافسة ، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه ، وهذا شأن جميع المختلفين ، بخلاف أهل الحق ، فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به ، فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم " � 

ومصداقا لما قاله ابن القيم ، فهذه مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة وبعض الخوارج ، نصر فيها الإمام أبو حنيفة الحق ، وكشف زيف الباطل ، فجزاه الله خيرا ، فإنه " لما بلغ الخوارج أن أبا حنيفة لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب � ، وفد منهم سبعون رجلا ، فدخلوا عليه أحفل ما كان المجلس ، فقاموا جميعا فقالوا : يا أبا حنيفة ، إن ملتنا واحدة ، فمر الناس أن يفرجوا لنا .

قال : افرجوا لهم .

فأفرجوا حتى وقفوا على رأسه ، ثم سلوا سيوفهم جميعا ، فقالوا : يا أبا حنيفة ، يا عدو هذه الأمة ، وقال بعضهم : يا شيطان هذه الأمة ، لقتلك أحب إلى كل رجل منا من جهاد سبعين سنة ، ولا نريد أن نظلمك .

فقال لهم أبو حنيفة : أفلا تريدون أن تنصفوني ؟

قالوا : بلى .

قال : فأغمدوا سيوفكم ، فإنه يهولني بريقها .

قالوا : فكيف نغمدها ونحن نرجو أن نخضبها بدمك ؟ 

قال : فتكلموا على اسم الله .

قالوا : هاتان جنازتان على باب المسجد ، أما إحداهما فرجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات غرقا في الخمر ، وأما الأخرى فامرأة زنت ، حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها .

فقال لهم أبو حنيفة : من أي الملل كانا ؟ أمن اليهود ؟ 

قالوا : لا .

قال : أفمن النصارى ؟ 

قالوا : لا .

قال : أفمن المجوس ؟ قالوا : لا .

قال : من أي الملل كانا ؟ 

قالوا : من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

قال : فأخبروني عن هذه الشهادة ، كم هي من الإيمان ، ثلث أو ربع أو خمس ؟ 

قالوا : إن الإيمان لا يكون ثلثا ولا ربعا ولا خمسا .

قال : فكم هي من الإيمان ؟ 

قالوا : الإيمان كله .

قال : فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررت أنهما كانا مؤمنين ؟!! 

قالوا : دعنا عنك ، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار ؟ 

قال : أما إذا أبيتم ، فإني أقول فيهما ما قال نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرما منهم :{ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم } � ، وأقول فيهما ما قال نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرما منهما :{ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } � ، وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ قالوا :{ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون * قال وما علمي بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون }� ، وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح :{ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين } � 

فألقوا السلاح ، وقالوا : تبرأنا من كل دين كنا عليه ، وندين الله بدينك ، فقد آتاك الله فضلا ، وحكمة ، وعلما . � 







السبب الخامس : الجهل .



والجهل يكون إما بحقيقة الأمر الذي يتنازع المختلفان فيه ، أو بالدليل الذي يرشد إلى فض النزاع � ، ولا شك أن الجهل داء قاتل ، وقد انتشر انتشار كبيرا ، مصداقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ) � ، وبسبب الجهل صار لكل أحد أن يتكلم في أمور الدين والشريعة ، وصارت مسائل الدين ألعوبة بين الناس ، فالعلمانيون يتكلمون ، والزنادقة ينطقون ، بل المغنيون والمغنيات ، والممثلون والممثلات لهم نصيب أيضا � ، الكل يتكلم بلا حياء . � 



السبب السادس : الاختلاف في العقيدة .

وهذا من الأسباب المهمة ؛ لأن الاختلاف في العقيدة يؤدي إلى الاختلاف في فهم كثير من النصوص الشرعية ، وعدد غير قليل من الاختلافات في علم التفسير وعلم أصول الفقه وفي غيرهما من العلوم سببه الاختلاف في العقيدة ، ومن أمثلة ذلك :

أولا : اختلاف الأصوليين في مسألة : هل للأمر صيغة بنفسه ؟ ومنشأ النزاع في هذه المسألة هو القول بالكلام النفسي ، فإن من أنكر صفة الكلام لله ، وجعل كلام الله هو الكلام النفسي قال إن الأمر ليس له صيغة بنفسه ، وإنما يفهم الأمر بالقرائن ، أما اللفظ فهو كلام لكن على سبيل المجاز لا الحقيقة ، فهذا اختلاف في أصول الفقه كان منشأة الاختلاف في العقيدة . �

ثانيا : اختلاف المفسرين في تفسير قول الله - تعالى - :{ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } � ، فإن بعض المفسرين ممن خالف أهل السنة في مجال العقيدة قد فسر الآية بانتظار ورجاء رحمة الله - تعالى - � ، والذي عليه أئمة السلف من الصحابة والتابعين أن الله - تعالى - يرى يوم القيامة ، وأن هذا هو تفسير الآية � ، فهذا اختلاف في تفسير كلام الله - تعالى - كان مبنيا على اعتقاد المفسر ، ومثل هذا كثير جدا في المنازعات .









































المبحث الأول : الموقف الحكيم من الاختلاف عموما .



الاختلاف حقيقة لا ريب فيها ، ولا أدل على تلك الحقيقة من وقوعها ، وإذا كان كذلك فلا بد للإنسان من منهج يسير عليه ، حتى لا ينحرف عن جادة الحق ، وحتى يتبصر بما يجب عليه في كل اختلاف ، ويمكن إجمال الموقف من الاختلاف فيما يلي :



أولا : الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

فكتاب الله - تعالى - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - هما الوحيان اللذان فيهما الهداية والنور ، فمن تمسك بهما نجا ، ومن ابتعد عنهما ، أو أبعدهما هلك وضل ، ولهذا قال - تعالى - :{ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين } � ، وقال - تعالى - :{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } � ، وقال - تعالى - :{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } � ، وقال - تعالى - :{ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون } � ، وقال - تعالى - :{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون } � ، وقال - تعالى - :{ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون } � ، وقال - تعالى - :{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا } � ، والآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية في هذا كثير .

ولقد كان أئمتنا - من الأئمة الأربعة وغيرهم - متمسكين بهذا المنهج أعظم تمسك ، لا يحيدون عنه قيد أنملة ، وكانوا باحثين عن الحق أينما كان ، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة :" هذا رأيي ، وهذا أحسن ما رأيت ، فمن جاء برأي خير منه قبلناه " � ، وقال الإمام مالك :" إنما أنا بشر أصيب وأخطيء ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة " � ، وقال الإمام الشافعي :" إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط " � ، وقال أيضا :" وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله " � ، وقال الإمام أحمد :" لا تقلدني ، ولا تقلد مالكا ، ولا الثوري � ، ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا " � ، وقال عمر بن عبد العزيز :" إنه لا رأي لأحد في كتاب الله ، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ، ولم تمض به سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " � ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية ، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده ، بخلاف رأي العالم ، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ، ورأي العالم ليس كذلك " � ، وقال أيضا :" وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين ، سواء كان قولا أو فعلا " �



فهذا كله يبين لنا أن الموقف الحكيم من الاختلاف هو رد كل اختلاف إلى كتاب الله ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - حتى يتضح لنا الحق ، ويتبين لنا الصواب .





المبحث الثاني : الأدب في الاختلاف المقبول .



إن التمسك بالأدب في الاختلاف المقبول يكاد أن يكون أهم من معرفة الاختلاف نفسه ، ووجه كل قول مختلف عليه ، ولهذا يقول العلماء :" اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا " ، وإن " من واجب المختلفين أن يتحلوا بآداب السلف في اختلافهم ، فإن فرض أن أحدهم خرج عن جادة الأدب ، وجب على الآخر أن يبقى ملتزما به ، محتفظا بخلقه الإسلامي ، وحشمته العلمية " �

ومن الأدب في الاختلاف المقبول - والآداب فيه كثيرة - :



أولا : سعة الصدر للمخالف . �



فإن القلوب إذا ملئت بالحقد والغل ، كان الاختلاف غير مقبول ، واصبح اختلافا مذموما ، ولقد ضرب أئمتنا أروع الأمثلة في سعة الصدر للمخالف ، ومن هما قاله الإمام أبو حنيفة :" قولنا هذا رأي ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا " � ، وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي � :" ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوما في مسألة ، ثم افترقنا ، ولقيني ، فأخذ بيدي ، ثم قال : يا أبا موسى ، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة " � ، وقال الإمام أحمد بن حنبل :" لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق � ، وإن كان يخالفنا في أشياء ، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا " � ، وقال الذهبي :" ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له ، قمنا عليه ، وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم أحد ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ، وهو أرحم الراحمين " � 

فحري بنا أن نتمثل سيرة أولئك القوم ، الذين علت هممهم ، وسمت مقاصدهم ، حتى نسوا حظ النفس ، وأكبوا على العلم والعمل .



ثانيا : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 



والمقصود بمسائل الاجتهاد المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ، وذلك إما لخفاء النص ، أو لعدم صراحته ، أو لسبب آخر غير ما ذكر ، فالواجب في مسائل الاجتهاد التناصح لا الإنكار ، لأن الكل في مثل هذه المسائل مريد للحق ، ساع إليه ، باحث عنه ، وإذا كان التقرير السابق يدل على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، فإنه ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء هي من مسائل الاجتهاد ، فإن بعض المسائل يكون الحق فيها جليا ، والنص فيها واضحا ، ولا معارض له من جنسه ، فمثل هذه المسائل يتوجه فيها بيان خطأ القول المخالف للنص ، وهذا البيان هو في حقيقته من الإنكار ، وقول من قال :" ( إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ) ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل ، أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومحالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماعا ، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف ممن ليس لهم تحقيق في العلم ، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد : ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة ، أو لخفاء الأدلة فيها ، وليس في قول العالم :( إن هذه المسألة قطعية ، أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد ) طعن على من خالفها ، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب ، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير ، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأن الوقف صحيح لازم ، وأن دية الأصابع سواء ، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزيء عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأن خيار المجلس ثابت في البيع .... وأن القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل ، من غير طعن منهم على من قال بها " �

والحاصل أن " ما كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه ، لا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه ارتكب منكرا ، فالمصيب منهم مأجور بإصابته ، والمخطيء منهم معذور " � ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية " وهذه خاصة أهل السنة والجماعة المتبعين للرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله ، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها " � 



ثالثا : التأمل فيما عند المخالف من الحجة ، فلعل الحق يكون معه .



فكثير من الاختلافات سببها عدم معرفة الخصم بحجة أخيه ، فيسارع إلى إنكار رأي أخيه ، أو التشنيع عليه ، ولو تأمل لوجد أن الحق مع أخيه ، أو أن الخلاف لفظي ، أو أن الحق معه لكن لا يستدعي الأمر كل ما حصل من الإنكار والذم ، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود لما اختلف هو ورجل في قراءة القرآن الكريم :( كلاكما محسن ، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) " � ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة ، الذي يورث الأهواء ، تجده من هذا الضرب ، وهو : أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته ، أو في بعضه ، مخطئا في نفي ما عليه الآخر ، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه ، مخطئا في نفي حرف غيره ، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب ، لا في الإثبات ، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه ، ولهذا نهيت الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض ، لأن مضمون الضرب : الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما تضادا - إذ الضدان لا يجتمعان " � ، وبالتأمل فيما عند المخالف من الأدلة والنصوص يصل الإنسان للحق ، ولهذا قال عبد الله بن المبارك � :" قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت ، فقال لي : يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة ؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل وبقيت في ذلك ثلاثة أيام ، فجئت يوم الثالث وهو - أي الأوزاعي - مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي ، فقال : أي شيء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقَّعتُ عليها [ قاله النعمان ] ، فما زال قائما بعد ما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ، ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها ، فقال لي : يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا ؟ قلت : شيخ لقيته بالعراق ، فقال : هذا نبيل من المشايخ ، اذهب فاستكثر منه ، قلت : هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه " � 



رابعا : الإنصاف . 



ومعنى الإنصاف واستعمالاته يدور حول معنى العدل وإعطاء الحق لمستحقه � ، والإنصاف في باب الاختلاف المقبول يكون بذكر ما عند المخالف من أدلة نقلية وعقلية ، ثم بيان قوتها من ضعفها بأحسن عبارة وألطف إشارة ، وعدم الإنصاف في هذا الباب معناه عدم العدل ، وإذا لم يكن هناك عدل فالحق موءود ، والباطل مولود ، وقد قال عمار بن ياسر - رضي الله عنه - :" ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار " � ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام له :" ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب ، ليعطى كل ذي حق حقه ، ويعرف المسلم أين يضع قدمه " � ، وقال أيضا :" وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل - الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم - أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق - وإن لم يشترك فيه إثم - ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة " �



خامسا : التزام الحوار بالتي هي أحسن .



" حيث جعل الله للحوار والجدل ضوابط وآدابا ، يجب الالتزام بها حتى يؤتي الحوار ثمرته ، وإنك لتعجب حين ترى حال كثير من المسلمين في حوارهم مع إخوانهم وأنت تتلو قوله - تعالى - :{ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } � ، وقوله - تعالى - :{ وجادلهم بالتي هي أحسن } � ، بل إنك لتذهل حين ترى البون الشاسع بين الواقع الذي نعيشه ، وبين أدب القرآن وهو يتنزل مسترعيا سمع الخصم المحاور ، فيحاوره ويسمعه قوله - تعالى - :{ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين * قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون } � ، كل هذا بعيدا عن الشدة ، والعبارات الجارحة ، والأساليب المنفرة " � ، فما أحوجنا إلى أن نلتزم هذا الأدب الإسلامي الرفيع ، وأن نجعله قائدا لنا في خلافنا .



سادسا : مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل أحيانا .



لأن هذه الأمور لها اعتبارها في الشرع ، عند بناء الأحكام ، قال - تعالى - :{ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } � ، فبسبب جهل الأمم ، وعدم بلوغ الرسالة لهم ، وعدم قيام الحجة عليهم ، أجارهم الله من العذاب ، حتى تبلغهم الرسالة ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة � ، فيجب مراعاة أحوال الناس ، فقد يكون المخالف جاهلا بالدليل المخالف لقوله ، وقد يكون مكرها ، وقد يكون متأولا تأويلا سائغا ، مما يدفعنا إلى التلطف معه ، وتبيين الحق له ، بأوضح عبارة ، وألطف إشارة .

المبحث الثالث : الأدب في الاختلاف المذموم .



كما أن للاختلاف المقبول آدابا فكذلك للاختلاف المذموم آداب ، وهذه الآداب يجب مراعاتها ، حتى يتبين الحق من الباطل فلا تلتبس الأمور على الناس ، ومن تلك الآداب :



أولا : الإنصاف .

 

فكما أن الإنصاف أدب في الاختلاف المقبول فهو أدب في الاختلاف المذموم ، إذا الناس متفاوتون في الخطأ ، فمنهم من خطأه كبير ، ومنهم من دون ذلك ، ومنهم من يكون خطأه عن حسن نية ، ومنهم من يكون خطأه عن خبث طوية ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة ، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه ، وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه ، إذ الإيمان يتفاضل ، وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه " � 



ثانيا : الإنكار على أهل الضلال والبدع والإلحاد .

 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر هذا الدين الحنيف ، ولا تقوم الأمة بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولهذا قال - تعالى - :{ كنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر } � ، وقال - تعالى - :{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر } � ، فجهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات المؤمنين ، وقال - تعالى - :{ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } � ، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :" سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) " � ، وقد يصل الإنكار في بعض الحالات إلى هجر أهل الأهواء والبدع ، وذلك إذا كان الهجر أنفع وأصلح ، ولهذا قال الفضيل � :" صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ، ولا تشاوره في أمرك ، ولا تجلس إليه ، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمي " � ، وقد سبق ذكر شيء من مناظرات السلف لأهل البدع والأهواء ، مما يبين حرصهم على كشف زيف أهل الضلال .



ثالثا : تبيين ما عند المخالف من الخطأ .

 

فإن السكوت عن الأخطاء والاختلافات والبدع المذمومة يميع الحق ، ويجعله مدفونا بين الناس ، ويلتبس على الناس معرفة الزائف من الأصيل ، " ومن استقرأ الوحيين الشريفين رأى في مواقف الأنبياء مع أممهم ، والمصلحين مع أهليهم ، مواقف الحجاج والمجادلة ، والرد على كل ضلالة ومخالفة ، وهكذا ورثتهم من بعدهم على تطاول القرون ، وهذه المواقف أدلة عملية على مشروعية تبيين خطأ المخالفين " � ، وإذا كان تبيين الخطأ من واجبات الدين فإن له آدابا وشروطا ضرورية حتى يتحقق المقصود وهو بيان الحق للناس ، ومن تلك الشروط والآداب : 

1- الإخلاص لله - تعالى - ، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم .

2- المتابعة للشريعة لا غير ، وعليه فلا يدفع الباطل بمثله ، وإنما يبطل الباطل بالحق ، وفي الحق غنى عن الباطل ، كما قال تعالى :{ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق } � .

3- أن يكون الراد أهلا للرد ، فإن الله - تعالى - قد ذم من يحاج بلا علم ، فقال تعالى :{ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون } � ، وقال - تعالى - :{ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } � .

4- توثيق الكلام المردود عليه .

5- إنصاف الخصم ، قال - تعالى - :{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } � ، فالله يحب العدل والإنصاف على الموافق ، والمخالف .

6- فتح باب العودة للخصم واحتوائه ، لا سيما إذا كان كلامه يحتمل وجهين ، فحمل على أحسنهما ، لأن غاية الردود تنبني على أمرين : العمل على دلالة المخالف إلى الصراط المستقيم لكسب أوبته إلى السنة ، ورد ما أتى به من حجة على باطله .

7- ومن الآداب أن المردود عليه أحيانا يستحسن ذكر اسمه ، وأحيانا لا يستحسن ، والأصل هو الستر ، والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة ، وعدم الموافقة ، فالرد ينصب على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها ، وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال منها : 

أ- التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جدا كبدعة الخوارج ، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين القائل بها ، كما عين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخوارج ، وذكر علاماتهم ، وحذر منهم ، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة بل أشد منه بحسب نظر المجتهد ، كالبعثيين ، والعلمانيين ، والحداثيين .

ب- التعيين إذا كانت الفرقة تدعوا إلى ضلالتها ، وتزينها في قلوب العوام ، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس ، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة . � 





















المبحث الأول : أسباب الاختلاف بين الماضي والحاضر .



إن أسباب الاختلاف التي ذكرت سابقا لا تختلف عن أسباب الاختلاف في عصرنا الحاضر ، سواء أكانت أسبابا في الاختلاف المقبول أم أسبابا في الاختلاف المذموم ، ذلك لأن القضايا المختلف فيها سابقا هي القضايا المختلف فيها الآن ، وهذا الحكم بناء على الغالب ، لكن هناك أسباب - يمكن إضافتها إلى ما سبق - أدت إلى الاختلاف في عصرنا الحالي ، ومن تلك الأسباب :



أولا : حدوث مسائل ونوازل ، ليس في الشريعة نص قاطع في حكمها ، وليس في كلام أهل العلم المتقدمين حديث عنها . � 



ومن أمثلة ذلك :

1- اختلاف العلماء في حكم الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي � ، فمن مؤيد ومن معارض ، ولكل أدلته . � 

2- اختلاف العلماء في حكم نقل الأعضاء من حي إلى آخر ، سواء أكان المنقول منه إنسانا أم حيوانا ، وسواء أكان المنقول منه حيا أم ميتا ، وسواء أكان المنقول إليه نفس المنقول منه أم غيره ، وسواء أكان الجزء المنقول يؤدي نقله إلى موت المنقول منه أم لا يؤدي ، وسواء أكان الجزء المنقول هو الخصية أم غيرها ، فكل المسائل السابقة مما وقع فيه نزاع بين العلماء ، وهذه النازلة من معترك المسائل الفقهية المعاصرة . � 







ثانيا : عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها وروايتها .



وهذا السبب من أسباب الاختلاف المذموم ، " ورحم الله أسلافنا الذين كانوا إذا حدثوا بأمر لم يأخذوه حتى يتثبتوا منه ، وكم من خبر قلبت حقيقته ، أو اختلق اختلاقا ، وما آفة الأخبار إلا رواتها ، والعجب أن الناس يشددون في أمر الدنيا ، فلو شهد شاهد عند القاضي في مائة ريال ، للأخذ الناس في التثبت من عدالته وصدقه ، أما أن يشهد على أمور كبيرة في دعاة الأمة ، وعلمائها فلا يناقش في ذلك ، ولا يسأل عنه ، ولا يتثبت من روايته ، ولو أنه كلما نسب لعالم أو داعية مذهب أو قول ، قيل للناقل : ما دليلك ؟ هل رأيت بعينك ؟ أو سمعت بأذنك ؟ أو نقلت عمن ارتفع عن حد الجهالة ، ونال الثقة من الأمة ؟ أو أوردت قرينة قاطعة على صحة نقلك ؟ فإن أورد دليله بحثنا في صحته ودلالته ، وإن قال : هاه هاه ، سمعت الناس يقولون ، أو قيل كذا وكذا ، فيقال له : أنت أحد رجلين ، إما مغفل ساذج ، وهذا باتفاق علماء الأمة لا تقبلروايته إذا انفرد ، أو مفتر كاذب ، وهذا لا تقبل روايته بحال ، وعليه أن يتوب إلى الله ، لو أننا فعلنا ذلك لقبرت مقالة السوء ، واختفت أسباب الفرقة في مهدها " � .



























المبحث الثاني : آثار الاختلاف .



لا شك أن الاختلاف - المقبول منه والمذموم - له آثار ، منها ما هو إيجابي ، ومنها ما هو سلبي ، فمن آثار الاختلاف المقبول :



1- أنه يتيح - إذا صدقت النوايا - التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة .

2- أن فيه رياضة للأذهان ، وتدريبا للعقول على التفكير والاجتهاد .

3- تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب . � 



ومن آثار الاختلاف المذموم :



1- تفريق المسلمين ، وإحداث الفتن بينهم . 

2- انتشار التعصب الذميم للرأي المخالف للحق � ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره ويرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه ، ويذكر من تناقض أقوال غيره ومخالفتها للنصوص والمعقول ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب ما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها ، والله - تعالى - يأمر بالعلم والعدل ، ويذم الجهل والظلم " � 

3- ظلم كثير من الأمة بعضهم لبعض . �

4- شك كثير من الناس في كثير مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة . �





5- عدوان الناس بعضهم على بعض ، ومنه ما وقع لحنفي متعصب لما سئل " هل يجوز للحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية ؟ فقال : إن ذلك لا يجوز " ، وما وقع لشافعي متعصب عندما " سئل عن حكم الطعام الذي وقعت عليه قطرة نبيذ ، فقال : يرمى لكلب أو حنفي " . �



ولا شك أن الكلام في آثار الاختلاف يحتاج إلى بحث منفصل ، لأن تلك الآثار لها وقعها في حياة الأمة الإسلامية على مر العصور ، والمقام في هذا ضيق ولكن فيما ذكر كفاية - إن شاء الله - .







































الخاتمة .



وفي ختام هذا البحث الوجيز في هذا الموضوع الجليل ، يمكن أن أقول أنني توصلت إلى النتائج التالية :

1- أن الاختلاف والخلاف معناهما قريب من بعض .

2- أن الخلاف بين من يقول إن الاختلاف رحمة ، ومن يقول إن الاختلاف ليس برحمة ، هو خلاف لفظي .

3- أن الاختلاف قد حصل في الأمم الماضية ، وفي الأمة الإسلامية .

4- أن كلا من الاختلاف المقبول والاختلاف المذموم له أنواعه وأسبابه المختلفة .

ومن المقترحان الجادة أن يدرس موضوع الاختلاف بشكل موسع ليشمل جميع جوانب الاختلاف ، ومجالاته ، وآثاره ، وكيفية الخلاص من الاختلاف المذموم .



ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الله - تبارك وتعالى - على ما وفقني إليه من كتابة هذا البحث ، وأسأله - تعالى - المزيد من فضله وجوده ، وهذا جهد المقل ، وعمل الإنسان القاصر المقصر ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .























الفهارس .



أولا : فهرس الآيات القرآنية .





م�الآية القرآنية�رقم الصفحة���{ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين }�19���{ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا }�38���{ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم }�38���{ إن الحكم إلا لله }�39���{ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } �62���{ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون } �62���{ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا }�65���{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم }�40���{ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق }�73���{ بل هم قوم خصمون }�39���{ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم }�31���{ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم }�55���{ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق }�4���{ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }�35���{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }�34���{ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك }�59���{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }�65���{ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }�18���{ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم }�62���{ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين }�65���{ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن }�73���{ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق }�39���{ كنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر }�72���{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }�49���{ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم }�72���{ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم }�73���{ هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا }�19���{ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم }�49���{ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها }�40���{ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل }�4���{ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين }�71���{ وأنه هو أضحك وأبكى }�55���{ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر }�12���{ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا }�4 ، 10���{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين }�55���{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر } �72���{ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } �55���{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }�53���{ وجادلهم بالتي هي أحسن }�71���{ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة }�64���{ وفوق كل ذي علم عليم }�47���{ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب }�62���{ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن }�71���{ ولا تزر وازرة وزر أخرى }�55���{ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }�55���{ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين } �12���{ ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا }�28���{ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات }�7���{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله }�35���{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }�65���{ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا }�71���{ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا }�37���{ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون }�65���{ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة } �6���{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }�65���{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون }�65���{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط }�74���{ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } �40���{ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم } �6��









ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية .



م�لفظ الحديث�رقم الصفحة���( أبهذا أمرتم ؟!!  أم بهذا أرسلت إليكم ؟!! )�43���( أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنُعمان ) الحديث �50���( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع )�46���( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه )�47��� ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) �16���( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد )  الحديث �63���( إن الميت إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )�54���( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة )�49���( إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ) الحديث .�18���( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) �51��� ( اختلاف أمتي رحمة ) �9���( اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) �4���( اكتب يا علي ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله )�40���( البيعان بالخيار )�26���( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ) الحديث �36���( كان ملك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر )  الحديث�13���( كلاكما محسن ، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )�69��� ( لا تعذبوا بعذاب الله )�20���( لا ربا إلا في النسيئة )�36��� ( لا ضرر ولا ضرار )�24���( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )�6���( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )�58���( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) الحديث �72���( نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة )�53���( ويلك أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ) �36��



































ثالثا : فهرس تراجم  الأعلام  .



م�اسم العلم�رقم الصفحة���أبو إسحاق السبيعي �49���أبو الصهباء �37���أبو سعيد الخدري �36���أبو سفيان بن حرب�40���أبو عبد الرحمن السلمي �18���أبو عبيدة بن الجراح�16���أبو موسى الأشعري �17���أبي بن كعب �46���أحمد بن حنبل�23���أحمد بن عبد الحليم بن تيمية �8���إسحاق بن راهويه  �67���الأسود بن يزيد�49���أنس بن مالك�56���الأوزاعي �35���ابن أبي ذئب �26���بشر المريسي �26���الحارث بن سريج النقال�23���حباب بن المنذر�16���الحسين القلاس�23���الذهبي�26���الزبير بن العوام�51���سعد بن أبي وقاص �54���سعد بن عبادة �15���سفيان الثوري �66���سهيل بن عمرو�40���الشعبي�49���شقيق بن سلمة�17���شيبة بن عثمان �17���صهيب الرومي �13���طلحة بن عبيد الله �19���عائشة بنت أبي بكر�19���عبادة بن الصامت�36���عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي�51���عبد الرحمن بن صخر الدوسي�16���عبد الرحمن بن عوف�47���عبد العزيز الكناني�26���عبد الله بن أبي قحافة �15���عبد الله بن المبارك�70���عبد الله بن عباس �20���عبد الله بن عمر �22���عبد الله بن مسعود�10���عثمان بن عفان�17���عروة بن الزبير�51���علقمة بن قيس �54���علي بن أبي طالب �20���عمار بن ياسر �18���عمر بن الخطاب �16���عمربن عبد العزيز �9���عون بن عبد الله بن عتبة�8���فاطمة بنت قيس�49���الفضيل بن عياض �73���القاسم بن إبراهيم�35���القاسم بن محمد بن أبي بكر �8���قبيصة بن ذؤيب �46���مالك بن أنس�25���محمد بن أبي بكر بن القيم �5���محمد بن إدريس الشافعي�23���محمد بن الحسن �23���محمد بن مسلمة الأنصاري�46���مصعب بن سعد بن أبي وقاص�54���معمر بن راشد�35���المغيرة بن شعبة�46���المنذر بن مالك بن قطعة�36���يعقوب بن إبراهيم بن حبيب �25���يونس بن عبد الأعلى الصدفي�67��

















رابعا : فهرس المصادر والمراجع



الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى 1417 هـ .

الأجزاء الحديثية ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1416 هـ ، 1996 م .

أحكام أهل الذمة ، ابن القيم ، تحقيق : يوسف البكري ، شاكر العاروري ، رمادي للنشر ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ، 1997 م .

أحكام الجراحة الطبية ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، مكتبة الصحابة ، الطبعة الثانية ، 1415 هـ ، 1994 م .

أدب الاختلاف في الإسلام ، طه جابر العلواني ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، الرياض ، 1416 هـ ، 1995 م .

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ، محمد عوامة ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1418 هـ ، 1997 م .

أدب الخلاف ، عوض بن محمد القرني ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ .

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1405 هـ ، 1985 م .

أسباب اختلاف الفقهاء ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الثانية ، 1397 هـ ، 1977 م .

الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، وبهامشه أسد الغابة لابن عبد البر ، دار صادر ، الطبعة الأولى ، 1328 هـ .

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 1413 هـ ، 1992 م .

أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية ، مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجليل ، بيروت ، الطبعة بدون .

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية .

الإنكار في مسائل الخلاف ، د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي ، مؤسسة الجريسي ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ، 1997 م .

اختلاف الصحابة ، أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي ، د. أبو سريع محمد عبد الهادي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، الطبعة بدون .

الاختلاف وما إليه ، محمد بن عمر بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م .

الاستقامة ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1409 هـ .

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : د. ناصر العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 1414 هـ ، 1994 م .

البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين الزركشي ، حققه : عمر الأشقر ، عبد الستار أبو غدة ، محمد سليمان الأشقر ، دار الصفوة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ ، 1988 م .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1996 م .

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد الحفيد ، تعليق محمد صبحي حلاق ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ .

البداية والنهاية ، ابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت ، الطبعة بدون .

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت .

تاريخ بغداد ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين ، د. محمد أمحزون ، مكتبة الكوثر ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1994 م .

تخريج الفروع على الأصول ، محمود الزنجاني ، حققه د. محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1407 هـ ، 1987 م .

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، القاضي عياض ، تحقيق : أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، طرابلس ، ليبيا ، الطبعة بدون .

تصنيف الناس بين الظن واليقين ، بكر بن عبد الله أبو زبد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى ،   1414 هـ .

التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة  الأولى ، 1403 هـ .

تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، دار ابن كثير ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1994 م .

التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م .

تقريب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، حققه : صغير الباكستاني ، تقديم : د. بكر أبو زيد ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1416 هـ .

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مكتبة الثقافة الدينية ، مراجعة : السيد عبد الله هاشم ليماني المدني ، 1384هـ - 1964 م .

تمام المنة في التعليق على فقه السنة ، محمد ناصر الدين الألباني ، دار الراية ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ .

تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، در إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة الثانية ، 1413 هـ ، 1993 م .

جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، 1992 م .

جامع العلوم والحكم ، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ، 1413 هـ ، 1993 م .

جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة بدون .

الجامع لأحكام القرآن ، محمد القرطبي ، دار الكتب العلمية ، 1413 هـ ، 1993 م .

حاشية الخرشي على مختصر خليل ، خليل بن إسحاق المالكي ، حققه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1997 م .

الحاوي الكبير ، علي بن محمد الماوردي ، دار الفكر ، بيروت ، 1414 هـ ، 1994 م .

الحيدة ، عبد العزيز الكناني ، تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي ، دار الفتح ، الشارقة ، الطبعة الأولى ، 1414 هـ ، 1993 م .

الخلاف اللفظي عند الأصوليين ، د. عبد الكريم النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى  1417 هـ ، 1996 م .

الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ، محمد بن صالح العثيمين ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ ، 1991 م .

درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم ، دار الكنور الأدبية ، الطبعة بدون .

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر .

ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ، عبد الله الغنيمان ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1989 م .

الربا والمعاملات المصرفية ، عمر بن عبد العزيز المترك ، اعتنى به : بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1417 هـ .

الرد على المخالف من أصول الإسلام ، بكر أبو زيد ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الطبعة بدون .

الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ، مراجعة : أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، 1358هـ - 1939م .

سلسلة الأحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 1408 هـ ، 1988 م .

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وأثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، 1992 م .

سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث ، دار الفكر ، مراجعة : محمد محيي الدين عبد الحميد .

سنن ابن ماجة مع شرحه للسندي ، ابن ماجة ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة بدون .

سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي ، مراجعة : أحمد محمد شاكر وآخرون ، بيروت .

سنن الدارقطني ، على بن عمر الدارقطني ، مراجعة : السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ، الطبعة بدون .

سنن الدارمي ، عبد الله الدارمي ، دار الفكر ، بيروت ، 1414 هـ ، 1994 م .

السنن الكبرى ، البيهقي ، وفي ذيله الجوهر النقي ، المارديني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1413 هـ ، 1992 م

سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ، مراجعة : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ - 1991م .

سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، صالح السمر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة العاشرة ، 1414 هـ ، 1994 م .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، اللالكائي ، تحقيق : د. أحمد الغامدي ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1415 هـ ، 1994 م . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق عبد الله بن جبرين ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ ، 1993 م .

شرح العقيدة الأصفهانية ، ابن تيمية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م .

شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ، حققه جماعة من العلماء ، خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة التاسعة ، 1408 هـ ، 1988 م .

شرح جوهرة التوحيد ، إبراهيم البيجوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403 هـ ، 1983 م .

شرح صحيح مسلم ، النووي ، راجعه : خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، طبعة بدون .

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ابن قيم الجوزية ، حققه : د. علي بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ .

طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، محمود الطناحي ، القاهرة ، 1964 م .

الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة بدون .

العلو للعلي الغفار ، الذهبي ، اعتنى به : أشرف بن عبد المقصود ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1995 م .

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أبو بكر بن العربي ، حققه : محب الدين الخطيب ، خرج أحاديثه : محمود مهدي الاستانبولي ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، 1412 هـ .

الفتاوى السعدية ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المؤسسة السعيدية ، الرياض ، الطبعة بدون .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، قرأ أصله : الشيخ عبد العزيز بن باز ، رقمه : محمد فؤاد عبد الباقي ، أشرف على طبعه : محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت ، طبعة بدون .

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي الشوكاني ، دار الخير ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ ، 1992 م .

الفرق بين الفرق ، عبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة بدون .

الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ ، 1989 م .

فقه الخلاف بين المسلمين ، د. ياسر برهامي ، دار العقيدة للتراث ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1996 م .

فقه السيرة ، محمد الغزالي ، خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الخامسة ، 1414 هـ ، 1994 م .

فقه النوازل ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1996 م .

فيض القدير شرح  الجامع الصغير ، محمد المناوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة بدون .

كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذهبهم واعتقاداتهم ، عبد اله بن السيد البطليوسي ، تحقيق د. أحمد حسن كحيل ، د. حمزة عبد الله النشرتي ، مكتبة المتنبي ، الطبعة الثانية ، 1402 هـ ، 1982 م .

كتاب السنة ، الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني ، دار رمادي للنشر ، الطبعة الثالثة ، 1416 هـ ، 1995 م .

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، محمود الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، رتبه وضبطه مصطفى حسين أحمد ، الطبعة بدون .

لسان العرب ، ابن منظور ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م .

لسان الميزان ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1406 هـ ، 1986م .

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ، السفاريني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار الخاني ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1411 هـ ، 1991 م .

ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين ، عبد الجليل عيسى ، دار البيان  ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1389 هـ ، 1969 م 

المجتبى من السنن ، المعروف بسنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، مراجعة : عبد الفتاح أبو غدة ، 1406هـ - 1986م .

مجلة الحكمة ، مجلة علمية شرعية ثقافية ، تصدر كل أربعة أشهر ، بريطانيا ، العدد الأول 1 / 5 / 1414 هـ ، 16 / 10 / 1993 م .

المجموع شرح المهذب ، النووي ، دار الفكر ، الطبعة بدون .

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1412 هـ ، 1991 م .

المحلى بالآثار ، ابن حزم ، تحقيق د. عبد الغفار البنداري ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة بدون .

مختصر العلو للعلي الغفار ، الذهبي ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ ، 1991 م .

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ، د. محمد العروسي عبد القادر ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م .

المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد الله الحاكم ، مراجعة : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ - 1990م .

مسند الإمام أحمد ، أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414 هـ ، 1993 م .

المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، دار النشر بدون، الطبعة بدون .

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، ابن حجر العسقلاني ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار المعرفة ، بيروت ، 1414 هـ ، 1993 م .

معجم الطبراني الكبير ، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، مراجعة : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة ، العرق ، 140 هـ ، 1986 م .

معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجليل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414 هـ ، 1991 م .

المغني ، ابن قدامة ، تحقيق : د. عبد الله التركي ، د. عبد الفتاح الحلو ، طبعة هجر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1413 هـ ، 1992 م .

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، محمد عبد الرحمن السخاوي ، دراسة وتحقيق محمد عثمان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 1405 هـ ، 1985 م .

الملل والنحل ، الشهرستاني ، صححه أحمد فهمي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م .

مناقب أبي حنيفة ، الموفق بن أحمد المكي ، وحافظ الدين الكردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1401 هـ ، 1989 م . 

مناقب الإمام الشافعي ، فخر الدين الرازي ، تحقيق : أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406 هـ ، 1986 م .

منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1409 هـ ، 1989 م .

منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ، هشام بن إسماعيل الصيني ، تقديم عابد بن محمد السفياني ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ . 

منهج الأشاعرة في العقيدة ، د. سفر الحوالي ، مكتبة العلم ، القاهرة ، الطبعة بدون .

الموافقات ، إبراهيم الشاطبي ، تقديم د. بكر أبو زيد ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1997 م .

الموطأ ، مالك بن أنس ، مراجعة : نخبة من العلماء ، دار الجيل ، بيروت ، 1414 هـ ، 1993 م .

موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م .

الهداية شرح بداية المبتدي ، المرغياني ، مع نصب الراية للزيلعي ، اعتنى بها : أيمن صالح شعبان ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م .

وفيات الأعيان ، أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

























خامسا : فهرس الموضوعات .
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�- وفي وقتنا الحاضر يمكن أن نقول كثير من طلبة العلم .

�- سورة البقرة ، الآية رقم 176 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم  103 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم  105 

�- سورة الأنعام ، الآية رقم  153 

�-  صحيح البخاري ( كتاب فضائل القرآن - باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، انظر فتح الباري 9 / 101 برقم 5060 ) ، ابن حجر العسقلاني ، قرأ أصله : الشيخ عبد العزيز بن باز ، رقمه : محمد فؤاد عبد الباقي ، أشرف على طبعه : محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت ، طبعة بدون . 

�- هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ، من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، برع في علوم متعددة ، كان جريء الجنان ، واسع العلم ، عارفا بالخلاف ، ومذهب السلف ، له تصانيف كثيرة ، توفي سنة 751 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 14 / 234 ) ، ابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت ، الطبعة بدون . 

�-  الصواعق المرسلة ( 2 / 519 ) ، ابن قيم الجوزية ، حققه : د. علي بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ . 

�- أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ( ص 19 ) بتصرف ، محمد عوامة ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1418 هـ ، 1997 م . 

�- مجموع فتاوى ابن تيمية ( 22 / 360 ) ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1412 هـ ، 1991 م  

�- معجم مقاييس اللغة ( 2 / 210 ) ، أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجليل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414 هـ ، 1991 م . 

�- سورة الفرقان ، الآية رقم 62 

�-  سورة البقرة ، الآية رقم 255 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الصوم - باب فضل الصوم ، انظر الفتح 4 / 103 برقم 1894 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الصيام - باب فضل الصيام ، انظر شرح النووي 4 / 277 برقم 1151 ) ، الإمام النووي ، راجعه : خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، طبعة بدون . 

�- الاختلاف وما إليه ( ص 7 ، 8 ) بتصرف ، محمد بن عمر بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م . 

�- لسان العرب ، مادة ( خلف ) ، ابن منظور ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م . 

�- التعريفات للجرجاني : حرف الخاء ، علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة  الأولى ، 1403 هـ . 

�- أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ( 9 ، 10 ) 

�-  سورة البقرة ، الآية رقم 253 

�- هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، من كبار التابعين ، وكان ثقة ، فقيها ، كثير الحديث ، توفي رحمه الله سنة 106 هـ ، انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ( 5 / 187 - 194 ) ، محمد بن سعد ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة بدون . 

�-  جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 80 ) ، ابن عبد البر ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة بدون .  

�- هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله الكوفي ، ثقة عابد من الرابعة ، مات قبل سنة 124 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 758 ) ترجمة رقم 5258 ، ابن حجر العسقلاني ، حققه : صغير الباكستاني ، تقديم : د. بكر أبو زيد ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1416 هـ . 

�-  سنن الدارمي ( المقدمة - باب اختلاف الفقهاء ، برقم 632 ) ، سنن الدارمي ، عبد الله الدارمي ، دار الفكر ، بيروت ، 1414 هـ ، 1994 م ،  وفي سنده المسعودي وهو : صدوق اختلط قبل موته ، انظر تقريب التهذيب ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ( ص  586 ) 

�- هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، الإمام الفقيه المجتهد المحدث المفسر الأصولي الزاهد شيخ الإسلام ، أفتى وهو دون العشرين ، وله مئات التصانيف ، توفي سنة 728 هـ ، انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( 1 / 154 ) ، أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر . 

�-  هو الخليفة العادل - أمير المؤمنين - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، ويسمى الخليفة الراشد الخامس ، ولد بالمدينة سنة 61 هـ وتولى إمارتها في عهد الوليد بن عبد الملك ، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، وعهد إليه بالخلافة بعد وفاته سنة 99 هـ ، فرفع المظالم ، وولى على الناس خيارهم ، وعم في عهده الأمن والرخاء والعدل ، توفي سنة 101 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 9 / 192 - 196 ) 

�- مجموع الفتاوى ( 30 / 80 ) ، وانظر جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 80 ) 

�-  قال السيوطي :" نصر المقدسي في الحجة ، والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند ، وأورده الحليمي والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم ، ولعله في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا " ، انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ( 1 / 209 ، 210 ) ، محمد المناوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة بدون ، وقال السخاوي :" البيهقي في المدخل ، من حديث سليمان بن أبي كريمة ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ،  لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية ، فإن لم تكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيما أخذتم به اهتديم ، واختلاف أمتي رحمة ) ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده ، بلفظه سواء ، وجويبر ضعيف جدا ، والضحاك عن ابن عباس منقطع ، وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا ، من غير بيان لسنده ولا صحابيه ، وكذا عزاه العراقي آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحكم بدون بيان ، بلفظ :( اختلاف أصحابي رحمة لأمتي ) ، قال : وهو مرسل ضعيف " ، انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( ص 69 ) ، محمد عبد الرحمن السخاوي ، دراسة وتحقيق محمد عثمان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 1405 هـ ، 1985 م ، وقال الألباني :" لا أصل له " ، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 1 / 141 ) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وأثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، 1992 م . 

�- فيض القدير ( 1 / 209 ) 

�- سورة البقرة ، الآية رقم 176 

�-   سورة آل عمران ، الآية رقم 103 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم 105 

�- هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيد ، وزوجته فاطمة بنت الخطاب ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ، خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهاجر الهجرتين ، وصلى القبلتين ، توفي عام 32 هـ ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( 2 / 368 - 370 ) ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، وبهامشه أسد الغابة لابن عبد البر ، دار صادر ، الطبعة الأولى ، 1328 هـ . 

�- صحيح البخاري ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب ... ، بعد باب حديث الغار ، انظر الفتح 6 / 513 ، 514 برقم 3476 ) 

�-  أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 30 - 36 ) بتصرف ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الثانية ، 1397 هـ ، 1977 م ، وانظر جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 78 - 82 ) ، وانظر الصواعق المرسلة ( 2 / 516 ، 517 ) ، وانظر الموافقات ( 5 / 74 - 77 ) ، إبراهيم الشاطبي ، تقديم د. بكر أبو زيد ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1997 م ، وانظر أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ( ص 96 - 140 ) ، وانظر مجلة الحكمة ( ص 38 ، 39 ) ، مجلة علمية شرعية ثقافية ، تصدر كل أربعة أشهر ، بريطانيا ، العدد الأول 1 / 5 / 1414 هـ ، 16 / 10 / 1993 م 

�-  سورة المائدة ، الآيات من 27 - 30 

�- تفسير القرآن العظيم ( 2 / 54 ، 55 ) بتصرف يسير ، ابن كثير ، دار ابن كثير ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1994 م . 

�- سورة الأنبياء ، الآيات من 51 - 70 

�-  هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مالك النمري ، وسمي الرومي لأن الروم سبوه ، أسلم مبكرا في مكة ، وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لإسلامهم ، شهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتوفي بالمدينة سنة 39 هـ ، انظر أسد الغابة ( 3 / 30 - 33 ) 

�-  صحيح مسلم ( كتاب الزهد والرقائق - باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ، انظر شرح النووي 9 / 340 - 342 برقم 3005 ) ، قال النووي في شرح مسلم :" هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء ، وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها " 

�- الصواعق المرسلة ( 2 / 517 ، 518 ، بتصرف يسير ) 

�-  هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة الأنصاري ، سيد الخزرج ، شهد العقبة وغيرها من المشاهد ، واختلف في شهوده بدرا ، مات بحوران من أرض الشام سنة 15 هـ وقيل سنة 14 هـ وقيل سنة 11 هـ ، ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله ، انظر تهذيب التهذيب ( 2 / 279 ) ، ابن حجر العسقلاني ، در إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة الثانية ، 1413 هـ ، 1993 م .

�-  هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة ، أبو بكر الصديق ، خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أول من أسلم من الرجال ، ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف ، ولازم النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وبعدها ، وحضر المشاهد كلها ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق ، توفي سنة 13 هـ ، انظر الإصابة ( 2 / 341 - 344 ) 

�-  هو ثاني الخلفاء الراشدين ، عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ، وقوي جناب الإسلام بإسلامه ، ولي الخلافة عام 13 هـ ، وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصر ، ودون الدواوين ، وكان - رضي الله عنه - آية في العلم والعدل والسداد ، توفي مطعونا سنة 24 هـ ، انظر أسد الغابة ( 4 / 52 - 78 ) 

�-  هو الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرش ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - أمين هذه الأمة ، هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة ، توفي بطاعون عمواس عام 18 هـ ، انظر الطبقات الكبرى ( 3 / 409 - 415 ) ، وانظر أسد الغابة ( 3 / 84 - 86 ) 

�- هو الصحابي الجليل الحباب بن المنذر بن الجموح ، خال المنذر بن عمرو الساعدي أحد النقباء ، وشهد الحباب بدرا وأحدا وثبت يومئذ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبايعه على الموت ، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، انظر الطبقات الكبرى ( 3 / 567 ) 

�- صحيح البخاري ( كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لو كنت متخذا خليلا ) ، انظر الفتح 7 / 17 برقم 3668 ) 

�-  هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أسلم في السنة السابعة ، فلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - وخدمه ، لذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث ، وكان من أصحاب الصفة ، توفي بالمدينة سنة 59 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 8 / 103 - 114 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الاعتصام بالسنة - باب الاقتداء بسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، انظر الفتح 13 / 250 برقم 7284 ، 7285 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، انظر شرح النووي 1 / 314 برقم 20 ) 

�- هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المكي ، من مسلمة الفتح ، وله صحبة وأحاديث ، مات سنة 59 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 442 ) ترجمة رقم 2854 

�- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رضي الله عنه - 

�- صحيح البخاري ( كتاب الحج - باب كسوة الكعبة ، انظر فتح الباري 3 / 456 برقم 1594 ) 

�-  هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ، هاجر الهجرتين ، وكان حسن الصوت بالقرآن ، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن وساحل اليمن ، استعمله عمر - رضي الله عنه - على الكوفة والبصرة ، وفتح الأهواز وأصبهان ، وتوفي - رضي الله عنه - بالكوفة سنة 50 هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ( 2 / 380 - 402 ) ، الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، صالح السمر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة العاشرة ، 1414 هـ ، 1994 م . 

�- هو  شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ، ثقة مخضرم ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة ، انظر تقريب التهذيب ( ص 439 ) ترجمة رقم 2832 

�- سورة المائدة ، الآية رقم 6 

�- هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، من السباقين الأولين للإسلام ، عذب في سبيل الله هو وأبوه وأمه ، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقتل في صفين سنة 37 هـ ، انظر الإصابة ( 2 / 513 ) 

�- صحيح البخاري ( كتاب التيمم - باب التيمم ضربة ، انظر الفتح 1 / 455 ، 456 برقم  347 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الحيض - باب التيمم ، انظر شرح النووي 2 / 300 ، 301 برقم  368 ) 

�-  هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القاري ، روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وخالد بن الوليد وابن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري وغيرهم ، قال عنه النسائي ثقة ، توفي زمن بشر بن مروان ، وقيل مات سنة 72 هـ ، وقيل سنة 70 هـ ، انظر تهذيب التهذيب ( 3 / 121 ، 122 ) 

�- يعني ابن مسعود ، ولم أجد من أشار إلى تلك القراءة فيما اطلعت عليه من كتب القراءات والتفاسير 

�- مصنف عبد الرزاق ( كتاب النكاح - باب غلاء الصداق - 6 / 180 برقم 10420 ) ، عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، دار النشر بدون، الطبعة بدون ، وانظر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( 2 / 4 برقم 1504 ) ، ابن حجر العسقلاني ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار المعرفة ، بيروت ، 1414 هـ ، 1993 م ، وقال الحافظ في الفتح ( 9 / 204 ) :" أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء ..... وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع ... وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا ، وأصل قول عمر : لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان والحاكم ، لكن ليس فيه قصة المرأة " ، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق رواية أبي يعلى :" إسناده جيد قوي " ، انظر تفسير القرآن العظيم ( 1 / 571 ) ، لكن في إسناد رواية أبي يعلى : مجالد بن سعيد ، قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب :" ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره " ، انظر التقريب ( ص 920 ) ، وقال الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 348 ) :" ضعيف منكر " ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1405 هـ ، 1985 م ، لكنه لم يذكر رواية أبي يعلى ، وانظر الصواعق المرسلة ( 2 / 522 ) 

�-  سورة النمل ، الآية رقم 22 

�-  سورة الكهف ، الآية رقم 66 

�- منهاج السنة النبوية ( 6 / 76 ، 77 ) ، ابن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1409 هـ ، 1989 م ، وهذه القصة وإن لم يتبين هل المرأة من الصحابيات أم لا ، فالمهم أنها حصلت في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - 

�-  هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي ، ثالث الخلفاء الراشدين ، ومن العشرة المبشرين بالجنة ، هاجر إلى الحبشة الهجرتين ، وقد تزوج رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما ماتت تزوج أم كثوم أختها ، توفي عام 35 هـ ، انظر الطبقات الكبرى ( 3 / 52 - 84 ) 

�-  هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر ، وأحد النفر الذين ثبتوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ووقاه السهام بيده حتى شلت يده ، مات سنة 36 هـ يوم الجمل ، انظر الإصابة ( 2 / 229 ، 230 ) 

�-  هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، أسلم مبكرا ، وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، انظر الإصابة ( 1 / 545 ) 

�-  هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تزوجها في مكة وعمرها ست سنين ، ودخل بها في المدينة وعمرها تسع سنين ، ولم يتزوج بكرا غيرها ، حفظت من السنة الكثير ، وهي أعلم النساء ، توفيت سنة 58 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 8 / 91 - 94 ) 

�-  هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي ، أبو الحسن ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأول من أسلم بعد خديجة - رضي الله عنها - وقيل بعدها وبعد أبي بكر ، زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة ، واستخلفه في فراشه يوم الهجرة على ودائع الناس ، حضر المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مات سنة 40 هـ ، حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم ، انظر البداية والنهاية ( 7 / 324 - 362 ) 

�- انظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين ( 2 / 133 - 140 ) ، د. محمد أمحزون ، مكتبة الكوثر ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1994 م ، وانظر العواصم من القواصم ( ص 151 - 175 ) ، أبو بكر بن العربي ، حققه : محب الدين الخطيب ، خرج أحاديثه : محمود مهدي الاستانبولي ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، 1412 هـ . 

�- هو الصحابي الجليل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي ، حبر الأمة وترجمان القرآن ، وهو ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين ، وشهد قتال الخوارج مع علي - رضي الله عنه - وناظرهم وألزمهم ، مات بالطائف سنة 68 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 8 / 295 - 306 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، انظر الفتح 12 / 267 برقم 6992 ) 

�-  انظر اختلاف الصحابة ، أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي ( ص 20 - 22 ) ، د. أبو سريع محمد عبد الهادي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، الطبعة بدون ، وانظر أدب الاختلاف في الإسلام ( ص 48 ، 49 ) ، طه جابر العلواني ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، الرياض ، 1416 هـ ، 1995 م . 

�-  هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ، أسلم مع أبيه ، وعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر وأحد ليجيزه فاستصغره ، ثم عرض عليه يوم الخندق فأجازه ، واشتهر - رضي الله عنه - بالورع والعبادة ، وكان ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - توفي سنة 73 هـ ، انظر الإصابة ( 2 / 347 - 350 ) 

�-  أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 23 ) بتصرف يسير 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 232 ) 

�-  هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي ، أحد الأئمة الأربعة ، ولد سنة 150 هـ ، وتوفي سنة 204 هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ( 10 / 5 ) 

�- هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ، المعروف بابن علية ، ثقة حافظ ، من الطبقة الثامنة ، مات سنة  93 هـ انظر تقريب التهذيب ( ص 136 ) رقم الترجمة 420 

�- هو الحارث بن سريج النقال أحد الفقهاء ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة ، مات سنة 236 هـ ، انظر لسان الميزان ( 2 / 149 ) ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1406 هـ ، 1986م . 

�-  هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، ولد سنة 164 هـ ، ببغداد وطلب العلم وهو صغير ، ورحل إلى سائر الأقطار ، وأخذ عن علمائها حتى اشتهر بالحفظ والإتقان ، إلى أن صار من أئمة الحديث والفقه ، مع التقى والصلاح والقوة في الحق واتباع السنة ، وبلغت شهرته الآفاق خاصة بعد موقفه العظيم في محنة خلق القرآن ، توفي سنة 241 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 10 / 325 - 343 ) 

�-  هو الحسين القلاس صاحب أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، وكان من علية أصحاب الحديث وحفاظهم له ولمقالة الشافعي ، انظر تاريخ بغداد ( 8 / 86 ) ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت . 

�-  تاريخ بغداد ( 6 / 20 ) بتصرف يسير 

�-  هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، عالم فاضل فقيه ، وله مصنفات ، ولد سنة 132 هـ ، وتوفي سنة 189 هـ ، انظر وفيات الأعيان ( 4 / 184 ، 185 ) ، أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت . 

�-  هو البرسام ، بكسر الباء ، وهو معرب ، انظر لسان العرب مادة برسم 

�-  سنن ابن ماجة ( كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، برقم 2340 ) ، سنن ابن ماجة مع شرحه للسندي ، ابن ماجة ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة بدون ، وقال ابن رجب :" بعض طرقه تقوي بعض " ، انظر جامع العلوم والحكم ( 2 / 210 ) ، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ، 1413 هـ ، 1993 م ، وقال محقق جامع العلوم والحكم :" حديث حسن بطرقه " ، انظر جامع العلوم والحكم ( 2 / 207 ) 

�-  مناقب الشافعي ( ص 284 - 286 ) بتصرف يسير ، فخر الدين الرازي ، تحقيق : أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406 هـ ، 1986 م . 

�- هو القاضي أبو يوسف ، واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، ولد سنة 113 هـ ، وهو فقيه عالم ، وقد قلد ه الرشيد القضاء ، وتوفي سنة 182 هـ ، انظر وفيات الأعيان ( 6 / 378 ، 388 ) 

�-  هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، الإمام الفقيه ، والمحدث الحافظ ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ، من أشهر مصنفاته الموطأ ، توفي سنة 179 هـ وعمره 85 سنة ، انظر البداية والنهاية ( 10 / 174 ) ،

�-  ورد الترجيع في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - عند مسلم ( كتاب الصلاة - باب صفة الأذان ، انظر شرح النووي 2 / 322 - 324 برقم 379 ) 

�-  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ( ص 224 ) ، القاضي عياض ، تحقيق : أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، طرابلس ، ليبيا ، الطبعة بدون . 

�- هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي ، صاحب كتاب الحيدة ، كان يلقب الغول ، وهو صدوق فاضل ، من صغار الطبقة العاشرة ، مات بعد الثلاثين ، انظر تقريب التهذيب ( ص 617 ) ترجمة رقم 4160 

�- هو بشر بن غياث المريسي ، قال ابن حجر :" مبتدع ضال لا ينبغي أن يروي عنه ولا كرامة " ، تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام ، ثم جرد القول بخلق القرآن ، انظر لسان الميزان ( 2 / 92 ) ، وانظر تاريخ بغداد ( 7 / 56 ) 

�-  انظر الحيدة ( المناظرات الكبرى بين أهل السنة والفرق الضالة ) ، عبد العزيز الكناني ، تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي ، دار الفتح ، الشارقة ، الطبعة الأولى ، 1414 هـ ، 1993 م . 

�-  هو  محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري ، أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل ، من الطبقة السابعة ، مات سنة 58 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 871 ) ترجمة رقم 6122 

�-  صحيح البخاري ( كتاب البيوع - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ، انظر الفتح 4 / 309 برقم  2079 ) ، صحيح مسلم ( كتاب البيوع - باب الصدق في البيع والبيان ، انظر شرح النووي 5 / 432 برقم 1532 ) ، الموطأ ( كتاب البيوع ، باب بي الخيار ، ص 583 ) ، مالك بن أنس ، مراجعة : نخبة من العلماء ، دار الجيل ، بيروت ، 1414 هـ ، 1993 م ، وإنما ذكرت رواية مالك للحديث مع مخالفة ذلك لمنهجي في البحث لأهميته في القصة ، حيث إن أبا ذئب قال مقولته في حق الإمام مالك بسبب عدم أخذ مالك بالحديث مع روايته له . 

�-  هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الإمام ، الحافظ ، المؤرخ ، ولد سنة 673 هـ بدمشق ، له رحلات لطلب العلم ، وله مؤلفات كثيرة ، توفي بدمشق سنة 748 هـ ، انظر طبقات الشافعية الكبرى ( 9 / 100 ) ، السبكي ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، محمود الطناحي ، القاهرة ، 1964 م ، وانظر البدر الطالع ( 2 / 110 ) ، محمد بن علي الشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت .  

�-  الحرورية : هم الخوارج ، وسموا بذلك نسبة إلى حروراء ، وهي قرية بالكوفة ، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين جرى أمر التحكيم ، انظر الملل والنحل ( ص 107 ) ، الشهرستاني ، صححه أحمد فهمي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م . 

�-  سير أعلام النبلاء ( 7 / 142 ، 143 ) 

�-  سورة فاطر ، الآية رقم 43 

�-  خطاب الضمان : هو تعهد قطعي ، مقيد بزمن محدد ، غير قابل للرجوع ، يصدر من البنك - بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) - بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل ، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ؛ ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه للمستفيد ، انظر فقه النوازل ( 1 / 201 ) ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1996 م . 

�-  انظر تفصيل المسألة في كتاب الربا والمعاملات المصرفية ( ص 385 - 392 ) ، عمر بن عبد العزيز المترك ، اعتنى به : بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1417 هـ . 

�-  تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص 197 ) ، محمد ناصر الدين الألباني ، دار الراية ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ ، والشيخ الألباني يرد بكلامه هذا على الشيخ بكر أبو زيد ، وكلامه لا شك أنه قاس جدا ، لكن قد يقول قائل : لعل عذره في هذا أن المسألة المختلف فيها بين الشيخين من المسائل الكبار ، والتي ظهر فيها النص كالشمس في رابعة النهار ، وكالقمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب ، ولكن - والحقيقة مرة - فالمسألة دون ذلك بكثير ، فالاختلاف بينهما كان في كيفية النهوض في الصلاة من السجود أو الجلوس ، وهل يكون على هيئة العاجن أم لا ؟!!! ولكن - والحق يقال - إنه مع إنكار الشيخ بكر أبو زيد لصفة العجن في الصلاة ، ومع مخالفته للشيخ الألباني في تلك المسألة ، كان مثالا لحسن التأليف والبعد عن التجريح ، فقد ذكر الشيخ الألباني أكثر من مرة بقوله :" العلامة " ، وذكره بقوله :" العلامة المحدث " ، ولم يتعرض لنقد ذات الشيخ الألباني بكلمة ، ثم مع نزول طبعة جديدة من كتابه ( لا جديد في أحكام الصلاة ) ذكر مسألة العجن ، ولم يتعرض لما قاله الشيخ الألباني فيه ، فغفر الله للجميع ، انظر الأجزاء الحديثية ( ص 143 - 229 ) ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1416 هـ ، 1996 م . 

�-  عنوان هذا المطلب الاختلاف المقبول ، وقد عدلت عن تسميته بالاختلاف الممدوح ، لأنه ليس كل خلاف مقبول ممدوح ، فهناك خلافات كثيرة هي في حد ذاتها مقبولة ، ولكن عدم وجودها لا شك أنه أولى وأفضل ، وقد جرى على هذا التقسيم الشيخ عمر الأشقر في رسالة له في الاختلاف ، انظر مجلة الحكمة (ص 96 ) العدد الأول . 

�-  انظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص 514 ) ، ابن أبي العز الحنفي ، حققه جماعة من العلماء ، خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة التاسعة ، 1408 هـ ، 1988 م ، وانظر الاختلاف وما إليه ( ص 19 ) 

�-  انظر الخلاف اللفظي عند الأصوليين ( 2 / 265 - 267 ) بتصرف ) ، د. عبد الكريم النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى  1417 هـ ، 1996 م .  

�-  سورة التكاثر ، الآية رقم 8 

�- انظر تفسير ابن كثير ( 4 / 654 - 656 ) 

�-  انظر اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 132 ، 133 ، بتصرف ) ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : د. ناصر العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 1414 هـ ، 1994 م ، وانظر الصواعق المرسلة ( 2 / 518 ، 519 ) ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص 514 ) ، وانظر الاختلاف وما إليه ( ص 20 ) ، وانظر فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 10 ، 11 ) ، د. ياسر برهامي ، دار العقيدة للتراث ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1996 م . 

�- انظر مجموع الفتاوى ( 4 / 282 - 299 ) ، وانظر لوامع الأنوار البهية ( 2 / 24 ) ، السفاريني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار الخاني ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1411 هـ ، 1991 م . 

�-  صحيح البخاري ( كتاب التوحيد - باب قول الله - تعالى - :{ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا } ، انظر الفتح 13 / 361 برقم 7380 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الإيمان - باب معنى قول الله - عز وجل - :{ ولقد رآه نزلة أخرى } وهل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء ، انظر شرح النووي 2 / 10 برقم 177 ) 

�-  صحيح مسلم ( كتاب الإيمان - باب معنى قول الله - عز وجل - :{ ولقد رآه نزلة أخرى } وهل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء ، انظر شرح النووي 2 / 7 برقم 176 ) 

�-  مجموع الفتاوى ( 6 / 509 - 511 ) ، وانظر الفتاوى ( 24 / 172 ) 

�-  فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 25 ) 

�-  فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 25 ) 

�-  الفقه الإسلامي وأدلته ( 1 / 243 - 246 ) ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ ، 1989 م . 

�- بدائع الصنائع ( 2 / 128 ) ، علاء الدين الكاساني ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1996 م ، والهداية مع نصب الراية ( 2 / 525 ) ، المرغياني ، مع نصب الراية للزيلعي ، اعتنى بها : أيمن صالح شعبان ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م . 

�-  حاشية الخرشي ( 3 / 28 ) ، خليل بن إسحاق المالكي ، حققه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ ، 1997 م . 

�- الإنصاف ( 3 / 295 ) ، علاء الدين المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية . 

�-  الحاوي الكبير ( 3 / 244 ) ، علي بن محمد الماوردي ، دار الفكر ، بيروت ، 1414 هـ ، 1994 م ، شرح الزركشي ( 2 / 563 ) ، محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق عبد الله بن جبرين ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ ، 1993 م ، المحلى ( 4 / 285 ) ، ابن حزم ، تحقيق د. عبد الغفار البنداري ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة بدون . 

�-  انظر كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل ( 1 / 132 - 133 ، 154 - 163 ) ، أحمد بن حنبل ، تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني ، دار رمادي للنشر ، الطبعة الثالثة ، 1416 هـ ، 1995 م . 

�-  الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان ، وهي فرقة معطلة ، تنكر أسماء الله - تعالى - وصفاته ، وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله ، وتقول بخلق القرآن ، انظر الملل والنحل ( 1 / 73 ) 

�-  المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء ، والذي اعتزل مجلس الحسن البصري ، لتقريره أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر ، خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة ، وهم يقولون بخلق القرآن ، وينكرون أسماء الله - تعالى - ، انظر الفرق بين الفرق ( ص 87 - 82 ) ، عبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة بدون . 

�- الأشعرية : هم أتباع أبو الحسن الأشعري ، وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات ، ويقولون إن القرآن ليس كلام الله حقيقة ، وإنما هو عبارة عن كلام الله ، وقولهم هذا قريب من قول المعتزلة : إن القرآن مخلوق ؛ إذا لا فرق بين القولين ، بل صرح المعاصرون منهم بأن القرآن مخلوق ، فكشفوا بذلك ما أراد شارح جوهرة التوحيد أن يستره بقوله :" لا يجوز أن يقال : القرآن حادث ، إلا في مقام التعليم " !!! ، انظر الملل والنحل ( 1 / 81- 84 ) ، وانظر منهج الأشاعرة في العقيدة ( ص 24 ) ، د. سفر الحوالي ، مكتبة العلم ، القاهرة ، الطبعة بدون ، وانظر شرح جوهرة التوحيد ( ص 72 ) ، إبراهيم البيجوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403 هـ ، 1983 م ، وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 3 / 1304 ) ، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م . 

�- انظر كتاب السنة للإمام أحمد ( 1 / 132 ) 

�-  سورة النساء ، الآية رقم 3 

�- هو القاسم بن إبراهيم الحسني الرسي ، ولد سنة تسع وستين ومائة ، وينسب إلى القاسمية من الزيدية ، انظر حاشية المغني ( 9 / 471 ، حاشية رقم 3 ) وعزاه إلى تاريخ التراث العربي ( 1 / 3 / 328 ) ، المغني ، ابن قدامة ، تحقيق : د. عبد الله التركي ، د. عبد الفتاح الحلو ، طبعة هجر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1413 هـ ، 1992 م . 

�-  المغني ( 9 / 471 ، 472 ) ، 

�-  هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي الأوزاعي ، المحدث الفقيه ، ولد سنة 88 هـ ، وكان ثقة مأمونا كثير العلم والحديث ، مات ببيروت سنة 157 هـ ، انظر الطبقات الكبرى ( 7 / 488 ) 

�-  سير أعلام النبلاء ( 7 / 125 ) 

�-  هو معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي ، إمام حافظ ثقة متقن للحديث ، وفقيه ، ولد بالبصرة سنة 95 هـ ، وسكن اليمن واشتهر بها حتى توفي عام 153 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 9 / 266 ، 267 ) 

�-  التلخيص الحبير ( 3 / 187 ) ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مكتبة الثقافة الدينية ، مراجعة : السيد عبد الله هاشم ليماني المدني ، 1384هـ - 1964 م . 

�-  سورة الشورى ، الآية رقم 10 

�-  سورة النساء ، الآية رقم 59 

�-  وهي الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وسيأتي فيها حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 

�-  قال النووي في شرح مسلم :" وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل ، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب " ، شرح النووي على مسلم ( 6 / 13 ) ، وانظر الربا والعاملات المصرفية ( ص 61 - 63 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساء ، انظر الفتح 4 / 381 برقم 2179 ) ، صحيح مسلم ( كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل ، انظر شرح النووي 6 / 28 برقم 1596 ) من حديث أسامة - رضي الله عنه - 

�-  قال النووي في شرح مسلم :" وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ، وهذا يدل على نسخه ... " ، انظر شرح مسلم ( 6 /   28 ) 

�-  هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري ، أحد نقباء الأنصار ، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض الصدقات ، وكان ممن جمع القرآن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يعلم أهل الصفة القرآن ، توفي بالرملة ، وقيل ببيت المقدس سنة 34 هـ ، انظر أسد الغابة ( 3 / 106 ، 107 ) 

�-  صحيح مسلم ( كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، انظر شرح النووي 6 / 16 ، 17 ، برقم 1587 ) 

�-  هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي البصري ، مشهور بكنيته ، ثقة من الطبقة الثالثة ، مات سنة 108 هـ أو 109 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 971 ) ترجمة رقم 6938 

�-  هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن ثعلبة الأنصاري ، من فقهاء الصحابة ، ومن المكثرين في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كان أول مشاهده الخندق لصغر سنه ، ثم شهد ما بعدها ، وكان من علماء الصحابة ونجبائهم ، توفي سنة 74 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 9 / 3 ، 4 ) 

�- هو صهيب أبو الصهباء البكري البصري أو المدني ، مقبول ، من الطبقة الرابعة ، انظر تقريب التهذيب ( ص 456 ) ترجمة رقم 2927 

�-  صحيح مسلم ( كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل ، انظر شرح النووي 6 / 27 ، 28 ، برقم 1594 ) 

�-  انظر الربا والمعاملات المصرفية ( ص 56 - 89 ) فإنه مهم 

�-  سورة الإسراء ، الآية رقم 79 

�-  قال الطبري في تفسيره :" ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود ، فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي يقومه - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم " ، جامع البيان في تأويل القرآن ( 8 / 131 ) ، محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، 1992 م ، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 3 / 72 

�-  قال الذهبي :" فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص ، بل في الباب حديث واه ، وما فسر به مجاهد الآية " ، انظر العلو للعلي الغفار ( ص 170 ) ، الذهبي ، اعتنى به : أشرف بن عبد المقصود ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1416 هـ ، 1995 م ، أما الحديث الذي أشار الذهبي إليه فقد قال فيه :" هذا حديث منكر لا يفرح به ، وسلمة هذا متروك الحديث ، وأشعث لم يلحق ابن مسعود " ، انظر العلو للعلي الغفار ( ص 93 ) ، ولهذا لم يذكر ابن كثير في تفسيره سوى القول بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الأثر عن مجاهد فقد قال الألباني :" وذاك الأثر عنه - أي عن مجاهد - ليس له طريق معتبر ، فقد ذكر المؤلف - يعني الذهبي - أنه روي عن ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ، وأبي يحيى القتات ، وجابر بن يزيد ، قلت - أي الألباني - : والأولان مختلطان ، والآخران ضعيفان ، بل الأخير متروك متهم " ، انظر مختصر العلو للعلي الغفار ( ص 16 ) ، الذهبي ، تحقيق واختصار : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ ، 1991 م ، وقد روى الطبري في تفسيره من طريقين عن مجاهد أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى ، انظر جامع البيان في تأويل القرآن ( 8 / 132 برقم 22626 ، 22627 ) 

�- صحيح البخاري ( كتاب التفسير - باب { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } ، انظر الفتح 8 / 399 برقم 4718 ) 

�-  لمزيد من الأمثلة انظر فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 60 - 65 ) 

�-  انظر ذم الفرقة والاختلاف ( ص 19 ، 59 ، 60 ) ، عبد الله الغنيمان ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1989 م ، وانظر أدب الاختلاف في الإسلام ( ص 26 ) 

�-  سورة الفرقان ، الآية رقم 43 

�-  سورة الجاثية ، الآية رقم 23 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 213 ، 214 ) 

�- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1 / 146 ) ، اللالكائي ، تحقيق : د. أحمد الغامدي ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1415 هـ ، 1994 م ، مصنف عبد الرزاق ( باب القدر - 11 / 126 برقم 20102 ) 

�-  الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وادعوا عليه أشياء هو منها بريء ، أو مصيب فيما ذهب إليه ، واجتمعوا بحروراء فعرفوا بالحرورية ، وهم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، انظر الملل والنحل ( 1 / 106 ، 107 ) 

�-  سورة الأعراف ، الآية رقم 32 

�-  سورة الزخرف ، الآية رقم 58 

�-  سورة الأنعام ، الآية رقم 57 ، وسورة يوسف ، الآية رقم 40 

�- سورة المائدة ، الآية رقم 95 

�-  سورة النساء ، الآية رقم 35 

�-  سورة الأحزاب ، الآية رقم 6 

�-  هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر القرشي العامري ، من مسلمة الفتح ، وكان ممن خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين ثم أسلم بالجعرانة ، وكان يقال له خطيب قريش ، وكان ممن أسر ببدر ، ثم فدى ، وكان صحيح الإسلام ، أنظر تهذيب التهذيب ( 2 / 451 ) 

�- هو الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي أبو سفيان ، أسلم عام الفتح ، ومات سنة 32 هـ وقيل بعدها ، انظر تقريب التهذيب ( ص 450 ) ترجمة رقم 2921  

�-  مسند الإمام أحمد ( مسند علي بن أبي طالب - 1 / 138 - 140 برقم 658 ، باختصار ) ، أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414 هـ ، 1993 م ، سنن البيهقي الكبرى ( كتاب قتال أهل البغي - باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ، ثم يؤمروا بالعود ، ثم يؤذنوا بالحرب - 8 / 178 ، 179 ) ، البيهقي ، وفي ذيله الجوهر النقي ، المارديني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1413 هـ ، 1992 م ، سنن النسائي الكبرى ( كتاب الخصائص - باب ذكر ما خص به علي من قتال المارقين - 5 / 165 برقم 8575 ) ، أحمد بن شعيب النسائي ، مراجعة : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ - 1991م ، المستدرك على الصحيحين ( كتاب قتال أهل البغي - 2 / 164 ، 165 برقم 2656 ، واللفظ له ) ، محمد بن عبد الله الحاكم ، مراجعة : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411هـ - 1990م ، معجم الطبراني الكبير ( 10 / 257 برقم 10598 ) ، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، مراجعة : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة ، العرق ، 140 هـ ، 1986 م ، وساق ابن كثير رواية أحمد في البداية والنهاية ثم قال :" تفرد به أحمد ، وإسناده صحيح " ، البداية والنهاية ( 7 / 281 ) ، وقال الحاكم عقب روايته للأثر :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " 

�- انظر اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 132 ، 133 ) 

�- اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 135 ) ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص 515 ) 

�-  الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ( ص 35 ، 36 ) ، بتصرف يسير ، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى 1417 هـ . 

�-  أدب الاختلاف في العلم والدين ( ص 14 ) بتصرف 

�-   أدب الخلاف للقرني ( ص 9 - 13 ) باختصار ، عوض بن محمد القرني ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، وانظر مجلة الحكمة ( ص 95 ) العدد الأول 

�- سنن ابن ماجة ( المقدمة - باب في القدر - 1 / 33 برقم 85 ) ، سنن الترمذي ( كتاب القدر - باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر - 4 / 443 برقم 2133 ) ، محمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي ، مراجعة : أحمد محمد شاكر وآخرون ، بيروت . 

�- ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين ( ص 14 ) ، عبد الجليل عيسى ، دار البيان  ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1389 هـ ، 1969 م . 

�-  أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 26 ) 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 232 ) 

�-  انظر مجموع الفتاوى ( 20 / 233 ) ، وانظر الإنكار في مسائل الخلاف ( ص 16 ) ، د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي ، مؤسسة الجريسي ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ، 1997 م . 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 233 ) 

�-  هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي ، أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني ، نزيل دمشق ، من أولاد الصحابة ، وله رؤية ، مات سنة بضع وثمانين ، انظر تقريب التهذيب ( ص 797 ) ترجمة رقم 5547 

�-  هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي ، صحابي مشهور ، أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة ، مات سنة 50هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 965 ) ترجمة رقم 6888 

�-  هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ، صحابي مشهور ، وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة ، مات بعد الأربعين وكان من الفضلاء ، انظر تقريب التهذيب ( ص 897 ) ترجمة رقم 6340 

�-  سنن أبي داود ( كتاب الفرائض - باب في الجدة - 3 / 121 - برقم 2894 ) ، أبو داود سليمان بن الأشعث ، دار الفكر ، مراجعة : محمد محيي الدين عبد الحميد ، سنن ابن ماجة ( أبواب الفرائض - باب ميراث الجدة - 2 / 163 ) ، سنن الترمذي ( أبواب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة - 4 / 420 - برقم 2101 ) ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ( 3 / 82 ) :" إسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن صورته مرسل ؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه ،  وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه " 

�- هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري ، كان من أصحاب العقبة الثانية ، وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد القراء ، توفي سنة 23 هـ ، انظر الإصابة ( 1 / 19 ، 20 ) 

�- صحيح البخاري ( كتاب الاستئذان - باب التسليم واستئذان ثلاثا ، انظر الفتح 11 / 26 برقم 6245 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الآداب - باب الاستئذان ، انظر شرح النووي 7 / 381 برقم 2154 ) 

�-  سورة يوسف ، الآية رقم 76 

�-  هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث القرشي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى ، شهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهاجر الهجرتين ، توفي بالمدينة سنة 32 هـ ، انظر الإصابة ( 2 / 416 ، 417 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون ، انظر الفتح 10 / 179 برقم 5729 ) ، صحيح مسلم ( كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ، انظر شرح النووي 7 / 460 - 462 برقم 2219 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الحيض - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، انظر الفتح 1 / 428 برقم 330 ) 

�-  سنن أبي داود ( كتاب الفرائض - باب في المرأة ترث من دية زوجها ، 3 / 129 برقم 2927 ) ، سنن الترمذي ( كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ، 4 / 425 برقم 2110 ) ، وقال الترمذي :" حديث حسن صحيح " ، وقال في نصب الراية ( 6 / 359 ) :" حديث الضحاك بن سفيان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان بن أبي عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها فرجع عمر ... وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة " ، قلت : ثبت سماع ابن المسيب من عمر - رضي الله عنه - غير حديث نعي النعمان بن مقرن ، فقد قال الحافظ في ترجمة سعيد بن المسيب من تهذيب التهذيب ( 2 / 338 ) :" وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه ، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر ..." ، " وقال أبو طالب : قلت لأحمد : سعيد بن المسيب ؟ فقال : ومن مثل سعيد ، ثقة من أهل الخير ، فقلت له : سعيد عن عمر حجة ؟ قال : هو عندنا حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل ؟! " ، انظر تهذيب التهذيب ( 2 / 336 ) 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 238 ، 239 ) 

�- انظر مجموع الفتاوى ( 20 / 239 ) ، وانظر الإنكار في مسائل الخلاف ( ص 16 ) ، وانظر أدب الخلاف للقرني ( ص 66 - 68 ) 

�-  هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية ، أخت الضحاك ، صحابية مشهورة ، وكانت من المهاجرات الأول وعاشت إلى خلافة معاوية ، انظر تقريب التهذيب ( ص 1367 ) ترجمة رقم 8754 

�-  هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي ، ثقة مكثر عابد ، من الطبقة الثالثة ، اختلط بآخره ، مات سنة 129 هـ وقيل قبل ذلك ، انظر تقريب التهذيب ( ص 739 ) ترجمة رقم 5100 

�- هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن ، مخضرم ثقة مكثر فقيه ، من الطبقة الثانية ، مات 74 هـ أو 75 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 146 ) ترجمة رقم 514 

�- هو عامر بن شراحيل الشعبي ، أبو عمرو ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، من الطبقة الثالثة ، قال مكحول :" ما رأيت أفقه منه " مات بعد المائة ، انظر تقريب التهذيب ( ص 475 ) ترجمة رقم 3109 

�-  صحيح مسلم ( كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، انظر شرح النووي 5 / 354 ، 355 برقم 1480 ) 

�-  سورة الطلاق ، الآية رقم 1 

�- صحيح مسلم ( كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، انظر شرح النووي 5 / 354 ، 355 برقم 1480 ) 

�- سورة الأعراف ، الآية رقم 172 

�-  وقال به جماعة من أهل العلم منهم : ابن تيمية ، ابن القيم ، وابن كثير ، انظر درء تعارض العقل والنقل ( 8/ 482-489 ) ، ابن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم ، دار الكنور الأدبية ، الطبعة بدون ، وانظر أحكام أهل الذمة ( 2 / 944 - 1015 ) ، ابن القيم ، تحقيق : يوسف البكري ، شاكر العاروري ، رمادي للنشر ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ ، 1997 م ، وانظر تفسير القرآن العظيم ( 2 / 328 - 332 ) 

�-  فتح القدير ( 2 / 300 ) بتصرف ، محمد بن علي الشوكاني ، دار الخير ، الطبعة الأولى ، 1413 هـ ، 1992 م ، وأضواء البيان ( 2 / 300 ) بتصرف ، محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 1413 هـ ، 1992 م . 

�- وقال به جماعة من أهل العلم منهم : القرطبي ، والرازي ، والشوكاني ، والشنقيطي ، انظر الجامع لأحكام القرآن ( 7 / 199 - 200 ) ، محمد القرطبي ، دار الكتب العلمية ، 1413 هـ ، 1993 م ، وانظر التفسير الكبير ( 5/ 397 - 402 ) ، الفخر الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م ، وانظر فتح القدير ( 2 / 300 - 302 ) ، وانظر أضواء البيان ( 2 / 300 - 303 ) 

�- أضواء البيان ( 2 / 301 ) ، وانظر فتح القدير ( 2 / 300 ) 

�- مسند الإمام أحمد ( مسند عبد الله بن عباس ، 1 / 449 برقم 2451 ) ، المستدرك على الصحيحين ( كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين - باب ذكر آدم عليه السلام - 2 / 593 برقم 4000 ) ، وقال الحاكم :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، وقال الذهبي في التلخيص :" صحيح " ، قال ابن كثير في تفسيره :" وقد رواه عبد الوارث ، عن كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فوقفه ..... فهذا أكثر وأثبت " ، انظر تفسير القرآن العظيم ( 2 / 329 ) ، وقال الشنقيطي في الأضواء :" فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر ، فأخذ عليهم الميثاق كما ذكرنا هاهنا ، وبعضها صحيح " ، انظر أضواء البيان ( 2 / 302 ) ، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :" قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، قلت : وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم ، فإن كلثوم بن جبر من رجاله ، وسائرهم من رجال الشيخين " ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4/ 158 برقم 1623 ) ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 1408 هـ ، 1988 م . 

�- انظر مجموع الفتاوى ( 20 / 243 ) ، وانظر الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ( ص 19 ) ، محمد بن صالح العثيمين ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ ، 1991 م ، وانظر الإنكار في مسائل الخلاف ( ص 18 ) 

�-  هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم ، صحابي صغير ، وكان في عهد عمر رجلا ، وكان على خراسان لعلي ، انظر تقريب التهذيب ( ص 569 ) ترجمة رقم 3818 

�- أي تقلبت فيه ، انظر لسان العرب مادة ( معك )  

�- صحيح البخاري ( كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما ، انظر الفتح 1 / 443 برقم 338 ، دون قوله : نوليك ما توليت ) ، صحيح مسلم ( كتاب الحيض - باب التيمم ، انظر شرح النووي 2 / 302 برقم 368 ) 

�-  هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبد الله المدني ، ثقة فقيه مشهور ، من الطبقة الثالثة ، مات سنة 94 هـ ، ومولده في أوائل خلافة عثمان ، انظر تقريب التهذيب ( ص 674 ) ترجمة رقم 4593 

�- صحيح البخاري ( كتاب العمرة - باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، انظر الفتح 3 / 596 برقم 1776 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الحج - باب بيان عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن ، انظر شرح النووي 4 / 486 برقم 1255 ) 

�-  انظر شرح النووي 4 / 484 - 487 

�-  انظر كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ( ص 12 - 16 ) ، عبد اله بن السيد البطليوسي ، تحقيق د. أحمد حسن كحيل ، د. حمزة عبد الله النشرتي ، مكتبة المتنبي ، الطبعة الثانية ، 1402 هـ ، 1982 م ، وانظر مجموع الفتاوى ( 20 / 244 ) ، وانظر الموافقات ( 4 / 146 - 149 ) ، ، وانظر الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ( ص 21 ) ، وانظر اختلاف الصحابة أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي ( ص 32 ، 33 ) ، وانظر أدب الخلاف للقرني ( ص 53 - 60 ) 

�-  في رواية مسلم ( الظهر ) وقد جمع بينهما الحافظ في الفتح ( 7 / 409 ) فقال :" ... وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر ، وبعضهم لم يصلها ، فقيل لمن لم يصلها : لا يصلين أحد الظهر ، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر ، وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة ، فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر ، وكلاهما جمع لا بأس به " 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء ، انظر الفتح 2 / 436 برقم  946 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو ، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ، انظر شرح النووي 6 / 340 ، 341 برقم 1770 ) 

�- فقه السيرة ( ص 311 ) ، محمد الغزالي ، خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الخامسة ، 1414 هـ ، 1994 م . 

�-  سورة البقرة ، الآية رقم 228 

�-  انظر لسان العرب مادة ( قرأ ) 

�- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 3 / 171 ) ، ابن رشد الحفيد ، تعليق محمد صبحي حلاق ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ . 

�-  سنن النسائي ( كتاب المساجد - باب النهي عن البيع والشراء في المسجد ، وعن التحلق قبل صلاة الجمعة ، 2 / 47 ، برقم 714 ) ، أحمد بن شعيب النسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، مراجعة : عبد الفتاح أبو غدة ، 1406هـ - 1986م ، سنن الترمذي ( كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد ، 2 / 139 برقم 322 ) ، سنن أبي داود ( كتاب الصلاة - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، 1 / 283 برقم 1079 ) 

�-  انظر الأجزاء الحديثية ( ص 206 ) 

�- انظر الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ( ص 23 ) 

�-  هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه عابد ، من الطبقة الثانية ، مات بعد الستين ، وقيل بعد السبعين ، انظر تقريب التهذيب ( ص 689 ) ترجمة رقم 4715 

�-  قال النووي :" يعني الأمير والتابعين له ، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة " ، انظر شرح النووي على مسلم ( 3 / 20 ) 

�-  صحيح مسلم ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ، انظر شرح النووي 3 / 20 برقم 534 ) 

�-  هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ، من المسلمين الأوائل ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، ومن فرسان الصحابة ، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ، وهو أحد الستة أهل الشورى ، وكان مجاب الدعوة ، توفي سنة 56 هـ ، انظر الإصابة ( 2 / 33 ، 34 ) 

�-  هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ، ثقة من الطبقة الثالثة ، مات سنة 4103 هـ ، انظر تقريب التهذيب ( ص 946 ) ترجمة رقم 6733 

�- صحيح مسلم ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ، انظر شرح النووي 3 / 21 برقم 535 ) 

�-  انظر مجموع الفتاوى ( 20 / 247 ) ، وانظر الإنكار في مسائل الخلاف ( ص 19 ) 

�-  صحيح البخاري ( كتاب الجنائز - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ) ، انظر فتح الباري 3 / 151 برقم 1286 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، انظر شرح النووي 3 / 483 برقم 927 ) 

�-  سورة النجم ، الآية رقم 43 

�- سورة الأنعام ، الآية رقم 6 

�- صحيح البخاري ( كتاب الجنائز - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ) ، انظر فتح الباري 3 / 151  - 152 برقم 1288 ) ، صحيح مسلم ( كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، انظر شرح النووي 3 / 485 - 486 برقم 928 ) 

�-  انظر فتح الباري 3 / 152 - 156 

�-  سورة البقرة ، الآية رقم 221 

�- سورة المائدة ، الآية رقم 5 

�- انظر أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 18 ) 

�-  سورة النساء ، الآية رقم 23 

�- سورة المؤمنون ، الآيتان رقم 5 ، 6 

�-  انظر أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 17 ، 18 ) 

�- انظر الصواعق المرسلة ( 2 / 583 ) 

�- هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ، خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، شهد بدرا وهو لم يبلغ سن الرشد ، خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ، فكان من المكثرين لرواية الحديث ، توفي بالبصرة سنة 93 هـ ، انظر الإصابة ( 1 / 71 ) والبداية والنهاية ( 9 / 88 - 92 ) 

�- المغني ( 14 / 185 ) 

�-  انظر مجموع الفتاوى ( 20 / 248 ) 

�- انظر الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ( ص 25 ) 

�-  هو النعمان بن ثابت التميمي مولاهم الكوفي ، الإمام الفقيه ، أول الأئمة الأربعة ، ثقة عالم زاهد ورع ، ولد سنة 80 هـ ، وتوفي سنة 150 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 10 / 107 ، 108 ) 

�-  انظر الهداية شرح بداية المبتدي ( 1 / 106 ) 

�-  الحديث رواه الدارقطني بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( إذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ) ، ثم قال الدارقطني :" فهذه أقاويل أربعة عن الحسن كلها باطلة ؛ لأن الحسن إنما سمع هذا الحديث من حفص بن سليمان المنقري عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية الرياحي مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ا.هـ ، انظر سنن الدارقطني ( كتاب الطهارة - باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها - 1 / 164 - 165 ) ، على بن عمر الدارقطني ، مراجعة : السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ، الطبعة بدون ، والحديث له طرق أخرى ، انظر نصب الراية للزيلعي مع الهداية ( 1 / 106 - 114 ) 

�-  يشير - رحمه الله - إلى حديث عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - ليلة الجن - :( ما في إداوتك ) قال : نبيذ ، قال :( تمرة طيبة وماء طهور ) ، مسند الإمام أحمد ( مسند عبد الله بن مسعود - 1 / 663 برقم 3800 ) سنن أبي داود ( كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ - 1 / 21 ، برقم 84 ) ، سنن ابن ماجة ( كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ - 1 / 135 ، برقم 384 ) ، سنن الترمذي ( أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ - 1 / 147 ، برقم 88 ) ، قال الحافظ في الفتح ( 1 / 354 ) :" وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه " 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 304 ، 305 ) 

�- أدب الاختلاف في الإسلام ( ص 112 - 114 ) ، وانظر أدب الخلاف للقرني ( ص 60 - 64 ) 

�-  تخريج الفروع على الأصول ( ص 108 - 110 ) بتصرف ، محمود الزنجاني ، حققه د. محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1407 هـ ، 1987 م .  

�-  تخريج الفروع على الأصول ( ص 50 - 51 ) بتصرف 

�- انظر البحر المحيط ( 4 / 15 - 19 ) ، بدر الدين الزركشي ، حققه : عمر الأشقر ، عبد الستار أبو غدة ، محمد سليمان الأشقر ، دار الصفوة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ ، 1988 م . 

�-  سنن الترمذي ( كتاب الطهارة عن رسول الله - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ، 1 / 8 برقم 3 ) ، سنن أبي داود ( كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ، 1 / 16 برقم 61 ) ، وقال الحافظ في الفتح :" أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح " ، انظر فتح الباري ( 2 / 322 ) 

�- انظر أدب الخلاف للقرني ( ص 61 ، 62 ) بتصرف 

�- سورة آل عمران ، الآية رقم 159 

�-  أدب الخلاف للقرني ( ص 27 - 29 ) بتصرف 

�- أدب الخلاف للقرني ( ص 35 ) 

�-  انظر تصنيف الناس بين الظن واليقين ( ص 11 ) بتصرف يسير ، بكر بن عبد الله أبو زبد ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى ،   1414 هـ ، وبسبب الكبر وسوء الظن والتعالم انتشرت ظاهرة التصنيف ، وكما يقول الشيخ بكر أبو زيد :" وأنت ترى الجراح القصاب ، كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم ( ذبيحا ) فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرة ، تمرق من فمه مروق السهم من الرمية ، ثم يرميه في الطريق ، ويقول : أميطوا الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان !! " ، انظر تصنيف الناس بين الظن واليقين ( ص 22 ) ، ومن هنا زهد فئة من طلبة العلم في العلم والعلماء ، وظنوا في أنفسهم أنهم قد بلغوا الصدارة ، فتزببوا قبل أن يتحصرموا ، وما أكثر ما يسمع الناس من فتاوى مشينة ، لا يمكن أن تصدر من عالم ، فإذا بحث الإنسان عنها وجد مصدرها شاب في مقتبل العمر ، درس كتابا أو كتابين ، ثم اشتغل بالتحذير من فلان وعلان ، فصدَّره أعوانه وزبانيته مجالس العلم ، فسئل فأفتى - حياء باردا وخجلا - بغير علم فضل وأضل ، ومن هنا قلَّت هيبة العلماء والدعاة إلى الله في نفوس فئة غير قليلة من طلبة العلم ، حتى إنه لا يكاد يذكر عالم إلا وقد جمعوا له زلاته ، وتتبعوا له سقطاته ، ثم نشروها بين الناس ، ولسان حالهم : هذا من تمدحونه فيه كيت وكيت ، أما نحن فـ ...... ، فإلى الله المشتكى من هذا الحال ، فكيف تحيا أمة يتكالب عليها عدوها ، وقوادها متناحرون فيما بينهم !!! . 

�-  أدب الخلاف للقرني ( 36 - 38 ) بتصرف ، وانظر فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 50 - 52 ) 

�-  مجموع الفتاوى ( 22 / 252 ) 

�-  انظر اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 131 ) 

�-  الصواعق المرسلة ( 2 / 515 ) ، وانظر فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 35 - 37 ) 

�-  يعني إلا من كفره الله ورسوله 

�-  سورة إبراهيم ، الآية رقم 36 

�-  سورة المائدة ، الآية رقم 118 

�- سورة الشعراء ، الآيات من 111 - 113 

�-  سورة هود ، الآية رقم 31  .

�-  مناقب أبي حنيفة ( ص 108 - 109 ) بتصرف يسير ، الموفق بن أحمد المكي ، وحافظ الدين الكردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1401 هـ ، 1989 م . 

�-  انظر اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 132 ) ، وانظر فقه الخلاف بين المسلمين ( ص 41 ) 

�- صحيح البخاري ( كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم ، انظر الفتح 1 / 194 برقم 100 ) ، صحيح مسلم ( كتاب العلم - باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ، انظر شرح النووي 8 / 465 برقم 2673 ) 

�- انظر أدب الخلاف للقرني ( ص 39 - 43 ) بتصرف 

�-  ومن ذلك من قالته إحدى الراقصات من أنها لا تعتبر الرقص حراما شرعا ، لأنها تؤدي رسالة للأمة !!!! ، ومن ذلك ما قرأته في صحيفة يومية عن لقاء حصل مع رجل يقامر ، فقال ما حاصله أنه لا يعتبر ما يفعله قمارا ، ولا يظنه حراما ،  بل هو نوع من المغامرة ، وحب المخاطرة !!! 

�-  انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ( ص 113 ، 114 ) ، د. محمد العروسي عبد القادر ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ ، 1990 م . 

�-  سورة القيامة ، الآيتان رقم 22 ، 23 

�-  انظر الكشاف ( 4 / 622 ) ، محمود الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، رتبه وضبطه مصطفى حسين أحمد ، الطبعة بدون . 

�-  انظر تفسير القرآن العظيم ( 4 / 531 ) 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم 32 

�- سورة النساء ، الآية رقم 59 

�-  سورة النساء ، الآية رقم 65 

�- سورة الأنعام ، الآية رقم 155 

�- سورة الأنفال ، الآية رقم 20 

�-  سورة النور ، الآية رقم 51 

�-  سورة الأحزاب ، الآية رقم 36 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 211 ) 

�- مجموع الفتاوى ( 20 / 211 ) 

�-  أعلام الموقعين ( 4 / 233 ) ، ابن قيم الجوزية ، مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجليل ، بيروت ، الطبعة بدون ، وانظر مجموع الفتاوى ( 20 / 211 ) وانظر المجموع شرح المهذب ( 1 / 63 ) ، النووي ، دار الفكر ، الطبعة بدون . 

�- الرسالة للشافعي ( ص 219 ) ، محمد بن إدريس الشافعي ، مراجعة : أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، 1358هـ - 1939م . 

�-  هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ولد سنة 97 هـ ، وكان إماما من أئمة المسلمين في العلم والفقه والحديث ، ثقة ثبت حجة ، توفي بالبصرة سنة 161 هـ ، انظر البداية والنهاية ( 10 / 134 ) 

�-  أعلام الموقعين ( 2 / 201 ) 

�- سنن الدارمي ( المقدمة - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله - صلى الله عليه وسلم - 1 / 85 برقم 435 ) 

�-  مجموع الفتاوى ( 20 / 250 ، 251 ) 

�-  الاستقامة ( 1 / 37 ) ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1409 هـ . 

�-  أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ( ص 180 ) 

�- انظر أدب الخلاف للقرني ( ص 83 - 88 ) 

�-  تاريخ بغداد ( 13 / 352 ) 

�- هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي ، أبو موسى المصري ، ثقة من صغار العاشرة ، مات سنة 64 هـ وله ست وتسعون سنة ، انظر تقريب التهذيب ( ص 1098 ) ترجمة رقم 7964 

�- سير أعلام النبلاء ( 10 / 16 ) 

�-  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد ابن راهويه ، الإمام الكبير سيد الحفاظ كما قال الذهبي ، ولد سنة 161 هـ ، وكان حافظا متقنا ، وهو قرين للإمام أحمد بن حنبل ، مات سنة 238 هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ( 11 / 358 - 383 ) وانظر تقريب التهذيب ( ص 126 ) ترجمة رقم 334 

�-  سير أعلام النبلاء ( 11 / 370 ، 371 ) 

�-  سير أعلام النبلاء ( 14 / 40 ) بتصرف يسير 

�- أعلام الموقعين ( 3 / 288 ، 289 ) ، وانظر الاختلاف وما إليه ( ص 57 - 59 ) 

�-  أضواء البيان ( 2 / 156 ) 

�-  شرح العقيدة الأصفهانية ( ص 30 ) ، ابن تيمية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1415 هـ ، 1995 م . 

�- سبق تخريجه ، وهو في صحيح البخاري 

�-  اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 128 ، 129 ) 

�-  هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، أبو عبد الرحمن إمام أهل عصره في العلم والتقى والصلاح والرياسة ، ومن مشاهير أئمة الحديث الثقات ، وصفه ابن عيينة قائلا : كان فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا شجاعا شاعرا ا.هـ توفي سنة 181 هـ ، انظر تهذيب التهذيب ( 3 / 347 - 249 ) 

�-  تاريخ بغداد ( 13 / 338 ) 

�-  أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ( ص 83 ) بتصرف يسير ، وانظر أدب الخلاف للقرني ( ص 13 - 20 ) 

�-  صحيح البخاري ، وقد رواه معلقا ( كتاب الإيمان - باب إفشاء السلام من الإيمان ، انظر فتح الباري 1 / 82 ) 

�-  شرح العقيدة الأصفهانية ص 87 

�- الاستقامة ( 2 / 246 ، 247 ) ، وانظر منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ( ص 27 - 29 ) ، هشام بن إسماعيل الصيني ، تقديم عابد بن محمد السفياني ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ . 

�-  سورة العنكبوت ، الآية رقم 46 

�-  سورة النحل ، الآية رقم 125 

�-  سورة سبأ ،الآيتان 24 ، 25 

�-  أدب الخلاف للقرني ( ص 89 ، 90 ) بتصرف يسير 

�-  سورة الإسراء ، الآية رقم 15 

�- انظر أدب الخلاف للقرني ( ص 102 ، 103 ) 

�-  شرح العقيدة الأصفهانية ص 168، 169 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم 110 

�-  سورة التوبة ، الآية رقم 71 

�-  سورة المائدة ، الآية رقم 78 ، 79 

�-  صحيح مسلم ( كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان - 1 / 380 ، 381 ، برقم 49 ) 

�-  هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ، الزاهد العابد ، ثقة ، توفي سنة 187 هـ ، انظر وفيات الأعيان ( 4 / 47 - 50 ) 

�- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1 / 156 ) 

�- الرد على المخالف من أصول الإسلام ( ص 21 ) ، بتصرف يسير ، بكر أبو زيد ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الطبعة بدون .  

�- سورة الأنبياء ، الآية رقم 18 

�-  سورة آل عمران ، الآية رقم 66 

�-  سورة الأعراف ، الآية رقم 33 

�-  سورة المائدة ، الآية رقم 8 

�- انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام ( ص 53 - 68 ) 

�-  لكن قد يكون في كلام المتقدمين من أهل العلم إشارة إلى حكم تلك النوازل ، لكن تلك الإشارات يعرفها من يعرفها ، ويجهلها من يجهلها ، فنسأل الله العلم النافع ، والعمل الصالح . 

�- التلقيح الصناعي له عدة صور منها أن يؤخذ ماء الرجل وبويضة المرأة ، ثم يوضعان في ظروف مناسبة ليتم الاخصاب ، ثم تزرع البويضة المخصبة في رحم المرأة لتحمل بالطفل ، انظر فقه النوازل ( 1 / 263 ) 

�-  انظر المسألة وتحريرها في فقه النوازل ( 1 / 237 - 276 ) 

�- انظر المسألة في أحكام الجراحة الطبية ( ص 332 - 403 ) ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، مكتبة الصحابة ، الطبعة الثانية ، 1415 هـ ، 1994 م ، فقه النوازل ( 2 / 9 - 62 ) الفتاوى السعدية ( ص 203 - 211 ) ، الفتاوى السعدية ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المؤسسة السعيدية ، الرياض ، الطبعة بدون . 

�-  أدب الخلاف للقرني ( ص 44 - 45 ) بتصرف يسير 

�-  انظر أدب الاختلاف في الإسلام ( ص 25 ) 

�-  انظر أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 44 ، 45 ) 

�- درء تعارض العقل والنقل 7 / 463 

�-  انظر أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 44 ، 45 ) 

�-  انظر أسباب اختلاف الفقهاء ( ص 44 ، 45 ) 

�-  ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين ( ص 90 ، 91 ) 
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